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 .إلى إخوتً وأخواتً جمٌعا بأسمائهم و محمد وعائلته

 .إلى أهل العلم العاملٌن أٌنما وجدوا 
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 شكرو عرفان
 

 . أوت سكٌكدة 20شكر خالص، أتقدم به إلى الأساتذة الكرام بجامعة 

وأخص بالذكر أستاذي الفاضل امحمد بوصٌدة الذي دعمنً وساعدنً كثٌرا ولولا روحه العلمٌة 

 .وصبره الجمٌل وطٌبة أخلاقه لما أنجز هذا العمل 

وأخص بالذكر موظفً مدٌرٌة .كما أشكر كل من دعمنً وساعدنً فً إنجاز هذا البحث

 .(سمٌر ومحمد  )الشؤون الدٌنٌة والأوقاف لولاٌة سكٌكدة 
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 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة
أنه قابل للتداول بين الأفراد في المال المال مال الله وما الإنسان إلا مستخلف فيه، والأصل 

والجماعات، لتبادل المنافع بينهم سواء بالهبة أو البيع، بعوض أو بدون عوض، واستثناء نجد 
جهات البر موقوفة على العين تبقى خارج دائرة التعامل الناقل للملكية، فتظل  بعض الأموال

تنتقل إليهم ملكية المنفعة دون ملكية أصلها، ولذلك ، جماعةأو  العامة أو الخاصة، على فرد
، مثل التعاون دينيا ودنيويا بالأخلاق الإنسانية السامية الوقف . وقد ارتبط مفهوماسمى وقفت

             أقره الإسلام بطريقة تكفل توافقه مع مقاصدشر العلم وحفظ الصحة، والتضامن ون
كعمل خيري أكدته أعمال الصحابة رضي الله  ،وابثصل لفكرة الصدقة الجارية والؤ الشريعة، وت

التي التأبيد والدوام وهو ما يؤكد تميزه بخاصية  ،عبر التاريخ وتصرفات المسلمين ،عنهم
تحرص على فتديره بالمصلحة، ة من قبل جهات أمينة مستمر  ةوتنمي دائمة رةإداتتطلب بدورها 

      وتحفظ أصوله بأمانة وتوزع منافعه على أصحابها حمايته بتفانٍ وتسهر على تنميته بإخلاص، 
مقاصده العامة والخاصة. غير أن ذلك لايتأتى بسهولة ويسر، بل يحتاج دوما  لتحقيق ،بعدالة

عليا، وسلطة قوية تراقب وتتابع كل ما يقع على الوقف من              وبشكل خاص إلى يد
معرض للتلف تصرفات، خاصة إذا علمنا خطورة بعضها عليه وجودا وعدما بحكم أن الوقف 

عمال لأ من اللازم خضوعه ومن أجل ضمان دوام ريعه ومنافعه كان الزمن، والزوال بعوامل
وهنا تظهر أهمية الوقف كعمل خيري  وصورته.فيه، وتصرفات تبدل في طبيعته  تغير

وكتصرف يرد على حق أصيل للشخص ينقص من ذمته المالية، بغرض خدمة مجتمعه 
 : وتكمن أهمية البحث فيوالتقرب من خالقه. 

 ن دارسة الوقف عمل مميز، ينصب على مقاصد سامية. أ -
الذي شهد صدور لمتجدد قدم موضوعها، خاصة الجانب القانوني ا رغمأنها دراسة حديثة   -

 .ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تحيل إلى الشريعة مالم يرد بشأنه نص



 مقدمة
 

 ب
 

فلا هو ملك خاص يخضع  ،قائم بذاته من حيث الرقابة عليه أن الوقف نظام خاص  -
 للقوانين العادية ولا هو ملك عام ينعم بالحماية مثل الأملاك العامة.

حيث يتولى رعاية على الوقف،  ةالعام الولاية للحاكم أقر الفقه الوقفي ومن أجل ذلك      
لمجتمع وفقاً العامة للمصالح ا مراعاةبحكم  الوقف والرقابة والإشراف على أداء النظار

وله أن ينيط ذلك بإحدى مؤسسات الدولة، وتعتبر مؤسسة القضاء لمقتضيات حددها الفقهاء، 
ية على الوقف عبر التجارب التاريخية سواء بالإشراف المباشر، هي الجهة التي ثبتت لها الولا

 أو بالرقابة على أعمال النظار وتصرفاتهم. 

 ممارسة الرقابة على الوقف ؟  إلىمدى امتداد يد القضاء  فما  

 ولتحليل هذه الإشكالية أكثر طرحت التساؤلات التالية:

 مامفهوم الوقف؟ - 

 الوقف؟  ماهي الرقابة القضائية على - 

دارته وتغيير واستبداله؟  -   ما مجال ممارسة الرقابة القضائية على إنشاء الوقف وا 

 خطة مكونة من فصلين:  وضعت ذلك لإجابة علىل 

 تناولت فيإلى مبحثين:  تهالفصل الأول لماهية الرقابة القضائية على الوقف، وقسم تخصص
المبحث الثاني تطرقت في انه في حين المبحث الأول تعريف الوقف وخصائصه وأنواعه وأرك

  .على الوقف تعريف الرقابة وأنواعها وولاية القضاء واختصاصاته الرقابيةل

الفصل الثاني لدراسه مجال الرقابة القضائية على الوقف، والذي قسم بدوره إلى  تخصصو 
دارته، المبحث الأتناولت في  مبحثين: المبحث  فيو ول الرقابة القضائية على إنشاء الوقف وا 
البحث بخاتمة أدرجت فيها  أنهيتالتغيير في الوقف واستبداله. و الرقابة القضائية على الثاني 

 .التوصياتأهم النتائج المتوصل إليها مع بعض 



 مقدمة
 

 ج
 

 :وأخرى ذاتية ةموضوعي أسباب إلىأسباب اختيار الموضوع ويمكن تقسيم 

له، إضافة  الجانب التعبديم الوقف، و ة لنظاالاجتماعيو  ةالأهمية الاقتصاديفالأولى تكمن في 
النهضة الأخيرة التي تشهدها الأوقاف في  إلى الأهمية الخاصة في المجال التشريعي بسبب

 الرقابة عليها. ممارسة و  هاالجدل القائم حول تسيير و  بلادنا
لاستكمال دراستي الوقف لبحث في موضوع والميول الشخصي لالرغبة والثانية تتمثل في 

 صة في مجال الأحوال الشخصية.المتخص
 لكل بحث علمي أو دراسة جامعية أهدافا يسعى الباحث إلى تحقيقها من أهمها: كما أن

 موضوع الرقابة القضائية نظرا لقلة الدراسات والأبحاث المتخصصة فيه. في البحث -

 تفعيل الآليات القضائية الكفيلة بحماية الأملاك الوقفية في المنازعات . -

 ة.صمساهمة ولو بالقليل في سد النقص المتعلق بالمراجع المتخصال -

 إثراء المكتبة القانونية. -

يتوافق مع موضوع البحث في تحليل النصوص  لأنهالمنهج التحليلي عتمدت لقد ا و  
 ه،القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بالموضوع، للوصول إلى نتائج تحقق الأهداف المرجوة من

المنهج المقارن عند المقارنة من حين إلى آخر بين  اتبعتوكذلك منهج الوصفي، إلى جانب ال
المقارنة بينها وبين النصوص القانوينة في التشريع الجزائري،  أو بعضها الآراء الفقهية مع 

أومع النصوص القانوينة لبعض البلدان العربية المتعلقة بالموضوع، من أجل الوصول إلى 
 في القوانين الحديثة.على الوقف القضائية تحديد دور الرقابة 

ن طريق البحث العلمي صعب ومتعب، لذا كان من الطبيعي أن تعترض الباحث جملة من  وا 
 الصعوبات أهمها:

 صعوبة جمع المادة العلمية لقلة المراجع المتخصصة، خاصة في القانون الجزائري. -

 صعوبة التنسيق بين المعلومات وتوثيقها. -



 مقدمة
 

 د
 

 ات العمل الوظيفي الذي قيدني كثيرا في عملية الانتقال للبحث عن المراجع.التزام -

شهد موضوع الوقف في العقود الثلات الأخيرة صحوة علمية في مجال البحوث وقد 
 الجامعية وتنظيم الملتقيات والندوات العلمية، غير أنها انصبت في مجملها على الجانب

 ط بالجانب الخيريبحكام والآراء الفقهية، أو ما ارتالفقهي للوقف، المتعلق بالأو  التاريخي
وكذلك الجانب الاقتصادي من حيث طرق تنمية الأملاك الوقفية واستثمارها، باعتبار  التعبدي،

 أن الأمة تحاول مواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا الجانب.

 ، ويرجع ذلك في نظريةقليلالدراسات والبحوث والقضائي فكانت أأما الجانب القانوني   
      حداثة التشريعات التي تنظم الوقف، وكثرة التعديلات التي لحقتها  منها؛لعدة أسباب 

وخلال عملية البحث لم   .وتسارعها، وحتى ماكتب فيها اقتصر على الجانب التنظيمي للوقف
ي القانون باستثناء مذكرة تخرج بعنوان "أحكام الوقف ف ،أعثر على دراسة بهذا العنوان

وقد اتسمت ، سكيكدة جامعة مكتبة الكلية لالجزائري" من إعداد الطالب شرواط حسين، ب
استبدال الوقف بين الفقه الإسلامي "بحثي، وكذلك مذكرة بعنوان  بالعمومية بالنسبة لموضوع 

القادر، وكانت متعلقة  عبد من إعداد الطالبة نجاة قريشة جامعة الأمير "والقانون الوضعي
 ولم تتناول موضوع الرقابة القضائية. ،البحث بجزئية بسيطة من موضوع 

 :الثنائية الموالية وتكون الدراسة وفق الخطة

 الفصل الأول: ماهية الرقابة القضائية على الوقف

 الفصل الثاني: مجال الرقابة القضائية على الوقف
 



 

 

 
 

 الفصل الأول
 الرقابة القضائية على الوقف ةما هي
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 لفصل الأول: ماهية الرقابة القضائية على الوقفا

الوقف نظام أصيل في الشريعة الاسلامية، يساهم اليوم بدور فعال في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية، دعم مؤسسات البر والإحسان عبر التاريخ،  لكنه لن يستمر في أداء هذا الدور 

وأيدٍ أمينة ترعاه وتحافظ عليه من تيارات  الفعال، ولن يحقق أهدافه إلا في ظل إدارة واعية،
الاعتداء والاستيلاء والاستحواذ تارة، والإهمال والتقصير أحيانا أخرى، نظام الوقف باعتباره 
نظاما شرعيا له مفهوم خاص وطبيعة خاصة ولذلك كان من الواجب التطرق إلى مفهومه 

عين كذلك التطرق إلى مفهوم الرقابة وأركانه )المبحث الأول( ولما كان يخضع للرقابة فإنه يت
 القضائية عليه )المبحث الثاني(. 

 المبحث الأول : مفهوم الوقف وأركانه

الوقف نظام مالي إسلامي خاص، يقصد به تخصيص الواقف بعض ماله أو كله لوجوه  
ن الخير بإرادته الحرة، تبرعا في سبيل الله وطمعا في رضاه وتوابه، وخدمة لأفراد مجتمعه م

الفقراء والمحتاجين، وهو عمل تبرعي يقوم على أسس شرعية وقانونية، يكون باطلا بتخلفها 
فلايرتب أثرا، ويكون فاسدا فيحتاج إلى تصحيح. وهذا ما ندرسه من خلال )المطلب الاول( 

 حيث سنوضح مفهوم الوقف ومن خلاله نستخلص أركانه وشروطه )المطلب الثاني(.

 الوقف، خصائصه وأنواعهالمطلب الأول : مفهوم 
لوقفوالحبس والتسبيل وهي ألفاظ لها مدلول لغوي مشترك يتضن معنى الوقف، فما هو ا

مفهوم الوقف في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي على اختلاف المذاهب، وفي التشريعات 
الوضعية الحديثة؟ وصولا إلى تعريف جامع يتضمن فكرة الوقف )الفرع الأول( ومن خلال تلك 

 لتعاريف المتعددة تتحدد بعض خصائص الوقف و أنواعه )الفرع الثاني(.  ا

 قفالفرع الأول : تعريف الو 
يتضمن الوقف فى القواميس والمعاجم دلالات لغوية)أولا( وفي الفقه والقانون معاني 

 اصطلاحية )ثانيا( مختلفة.
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 أولا: تعريف الوقف في اللغة
والحقيقة أنهم  (1)سَ" و"وَقَفَ" في التعبير عن الوقف.استعمل أهل اللغة العربية مادتي "حَبَ 

تداولوا لفظة ثالثة، وهي"سبَّـلَ"، وسنحاول الوقوف على مدلول كل واحدة من خلال ماورد في 
 بعض معاجم اللغة وقواميسها.  

    وُقُوف وجَمْعُه: وُقُف و .2): نقول: وَقَف، وقْفا ووُقُوفا، أي دام قائمامادة وَقَفَ  -1 
الذي يقوم بالوقف. فنقول وزارة "الأوقاف" وهي الصيغة  وأوقاف، واسم الفاعل منه: الواقف: وهو

الأكثر استعمالا وشيوعا بين الناس. وقد جاء في لسان العرب: "وقَف الأرضَ على المساكين 
. وجاء في المعجم الوسيط: وقف الدار (3))وللمساكين( وقفا: حبسها"، فهي وقْف أو وقيفة

 (4)ها على الورثه أوللورثة: "حبسها لمنفعتهم، وفي سبيل الله : حبسها في سبيل الله " ونحو 

": نستعمل الفعل حَبَس وأَحْبَس، والثانية أفصح، خلاف أوقف فهي من مادة "حَبَسَ  -2  
وكذلك حبائس.  (5)رديئ اللغة. ونستعمل حُبْس و حَبْس للاسم وتُجمع على أحباس وحُبُس.

لمنع والإمساك، فنقول حبسه حبسا: منعه وأمسكه، وحَبَس الشيئ: وقفه لا يباع ولا والحَبس هو ا
نما تُملّك غلته ومنفعته. والحبس كل ما وقفه صاحبه من نخل أوكَرْم أوغيرها.  (6)يورَّث. وا 

       وحبسه أو احتبسه" أمسكه عن وجهته، والحَبْس ضد  (7)يحبّس أصله وتسبّل غلته.
س ما وُقِف، وحبَّس الفرسَ في سبيل الله وأحبسه. وفي الحديث: "ذلك حُبْس في التخلية، والحُبُ 

 . (8)سبيل الله أي: هوموقوف على الغُزاة يركبونه في الجهاد" 

                                                           

 (1)- منذر قحف: الوقف الإسلامي )تطوره ، إدارته ، وتنميته (، ط 2، دار الفكر، دمشق، 2006 ، ص54. 
 .1773، ص2008القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، دار الحديث، القاهرة،  :آبادي مجد الدين الفيروز-)2(

 (3)- جمال الدين محمد بن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت ،لبنان، ج9، ص 360و361. 
 .359، ص1، ج2008، 4تحقيق مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط :إبراهيم مصطفى ورفاقه-)4(
 .55المرجع السابق، ص :منّذر قحف -(5)

 (6)- إبراهيم مصطفى ورفاقه: المرجع السابق، ص 359.
 (7)- مجد الدين الفيروز آبادي: المرجع السابق،  ص321 و322.
 (8)- جمال الدين محمد بن منظور: المرجع السابق، ج6، ص45.
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. وسبَّلت مالا (1): قوله : سبَّل ضيعته تسبيلا: أي جعلها في سبيل الله التسبيلفي  - 3 
عمر رضي الله عنه:" حبِّس أصلها وسبِّل ثمرتها"  ، وفي حديث وقف(2)في سبيل الله أي وقفته 

 أي اجعلها وقفا، وأبِح ثمرتها لمن وقفتها عليه.  (3)

: تتضمنان معنى الإمساك الوقفأو)الحُبْس(، والحَبْس ويفهم مما سبق أن لفظتي  
والمنع والتمكث )المكوث(، فهما إمساك عن الاستهلاك أو البيع وسائر التصرفات ، وهو أيضا 
إمساك المنافع والعوائد، إلا لما أُمسكت عليه، أو وُقفت لأجله. أما التسبيل فهو بمعنى الإطلاق 
والإباحة. أي عكس المنع والإمساك، ولكن ليس إباحة المنافع لعموم الناس، بل لفئة المستحقين 

ا دون دون غيرهم. وهي إطلاق لمنافع وعوائد العين الموقوفة دون أصلها، ولأوجه الخير مطلق
تحديد. وعليه وبمفهوم المخالفة هي لفظة تصب في معنى الحبس والوقف. وبالتالي فان الحبس 

 هو الوقف وهو التسبيل. 
 

 ثانيا : تعريف الوقف فقها وقانونا
تعددت تعريفات الوقف عند فقهاء الإسلام لتعدد مذاهبهم الفقهية. ومن بعدهم عند رجال  

وسنحاول عرض تعريفاتهم  ،معاصرين، تأثرا بتلك المذاهبالقانون الوضعي، والمشرّعين ال
 .وآرائهم حوله لتحديد معنى جامعللوقف 

 تعريف الوقف في الفقه - 1 

     سلامي في تحديد معنى الوقف رغم اتفاقها على حقيقة اختلفت مذاهب الفقه الإ 
 :ومن تعريفات أهل السنة للوقف ،وجوده

لشافعية الوقف على أنه: "حبس المملوك وتسبيل المذهب الشافعي: عرف فقهاء ا -أ
منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به، من أهل التبرع على معين يملك تمليكه أو جهة عامة 

                                                           

.326ص  ،مختار الصحاح :. الرازي 320ص ،11ج المرجع السابق، :جمال الدين محمد بن منظور - (1) 
.263، ص7كتاب العين، ج  :حمد الفراهيديأالخليل بن  - (2) 
.542، ص6ج، 0536 ثديحباس، باب حبس المتاع، حسنن النسائي، كتاب الأ :النسائي- (3) 
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فيه تأكيد على معنى الدوام. وعرفه آخرون أنـــّه :" تحبيس  (1)في غير معصية تقربا إلى الله."
ع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف في وجه مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقط

خير تقربا إلى الله تعالى". وفيه تأكيدعلى قطع تصرف الواقف وغيره في أصل المال وذلك 
 (2)يصب في معنى الدوام أيضا، وصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى

   لى ملك المذهب الحنفي: عرف الإمام أبوحنيفة الوقف  بأنه: "حبس العين ع -ب
       الواقف، والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين كالعارية" وهو يرى بعدم لزوم 
الوقف، وجواز الرجوع فيه من منشئه، ولا يكون لازما عنده إلا بالحكم، أوبالتعليق، أوبالموت. 

ك الله أما عند الصاحبين) محمد وأبو يوسف( رحمهما الله فهو: "حبس العين على حكم مل
أي زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة وانتقالها الى حكم ملك الله تعالى.  ،سبحانه وتعالى"

 . وبه قال الشافعي وأحمد. (3)والفتوى على قولهما

المذهب الحنبلي: عرف أصحاب المذهب  الوقف على أنه: "تحبيس الأصل وتسبيل  -3
رسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب . وهو التعريف المقتبس من حديث ال(4)المنفعة"

رضي الله عنه :"أحبِس أصلها وسبّل ثمرتها". والوقف عند الحنابلة أيضا: هو تحبيس ما لك 
مطلق التصرف ، ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع  تصرف الواقف في رقبته، يصرف ريعه 

ين الموقوفة في يد الواقف دون التصرف .  وفيه يؤكدون بقاء الع(5)إلى جهة بر تقربا إلى الله 
 في أصلها، مع صرف منافعها إلى جهات البر.

                                                           

 (1)- محمد عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة 1990، ص 247.
أنيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار ابن الجوزي، المملكة العربية  :حمد عبد الرزاق الكبيسيأ -(2)

                                               .57ص  ،مرجع سابق :ف. منذر قح193، ص1السعودية، ط
 (3)-الإمام النووي: تحرير ألفاظ التنبيه، دارالوفاء للنشروالتوزيع، د ت، ص464. نقلا عن منذر قحف، مرجع سابق، ص57.

 (4)-علي بن سليمان المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط1، 1955، ج7، ص3.
 (5)- علي بن سليمان المرداوي: المرجع السابق ج7، ص3.
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المذهب المالكي: عرف المالكية الوقف بأنه: "إعطاء منفعة شئ مدة وجوده، لازما  -4
وهم يؤكدون على بقاء ملك الواقف، وتحبيس المنفعة  (1)بقاؤه في ملك معطيها ولوتقديرا".

 يته دون اشتراط التأبيد، فهو عندهم لازم لا يمكن الرجوع فيه .المملوكة، أي جواز تأق

وما يلاحظ على هذه التعريفات أنها متأثرة بمذاهب أصحابها، فكل فقيه يحمّل تعريفه  
شروط مذهبه. وبالتوفيق بين مختلف هذه التعاريف يمكن القول: أن الوقف هوالعين التي يمنع 

       التأبيد، مع لزوم صرف منافعها على الموقوف التصرف في أصلها، مؤقتا أوعلى وجه 
 عليهم،  وفي كل أوجه البر، مع مراعاة المصلحة العامة اليوم وغدا.

   غير أن بعضا من الفقهاء أنكر شرعية الوقف بهذا المعنى، وعدّه باطلا، ولا يصح  
الأساسية في  إقراره، إذ ينكرون كيف يمنع الإنسان من التصرف في ملكه وهو من القواعد

إنكار ينصب  ، والإمام أبو حنيفة في رواية عنه، وزفر. وهواضي شريحالحياة. ومن هؤلاء الق
هبتها، وتوريثها. أما صرف المنفعة على الجهة التي  منع التصرف في الرقبة، ببيعها أوعلى 

 (2)عينها الواقف، فيقرّ عليه الواقف ويجب تنفيذه 

فه البعض أنه: "حبس العين على أن لا تكون مملوكة لأحد فقد عر  الفقه الحديثأما في  
من الناس، وجعلها على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بريعها على جهة من جهات الخير في 

. وهو التعريف المشهور عند الجمهور. وعرفه آخرون أنه: "هو منع التصرف (3)الحال والمآل" 
مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها، 

الى أوجه الخير . وفيه ـتأكيد على قطع التصرف في العين، وتوجيه منافعها )4(ابتداء وانتهاء"
   . ويلاحظ أنه تعريف شامل لأوجه الوقف وصوره.                                                                هدمطلقا، مدة وجو 

                                                           
 .205ص ،2ج ،المرجع السابق: زهريصالح عبد السميع الآبي الأ -)1(

 (2)- محمد أبو زهر ة: محاضرات في الوقف، دار الفكر،1971 ، ص47.
ة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفي ملاك الوقفية في التشريع الجزائري، )مذكر النظام القانوني للأ :زردوم صورية بن عمار-)3(

، صيدا 1أحكام الوقف، المكتبة العصرية، ط :زهدي يكن .10، صالقانون العقاري(، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة
 .7بيروت، ص

 (4)- محمد أبو زهرة: المرجع السابق، ص7.
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 في القانون الوقفتعريف  -2 

سلامية بتقنين الوقف في منظومتها القانونية غير أن ذلك اهتمت غالبية الدول العربية والإ 
خرج الاختلاف الذي ظهر في آراء فقهاء الإسلام ومذاهبهم طغى على التشريعات الحديثة، فلم ت

 لوقف.، وكان له أثر بارز في تعريف اهي أيضا عن هذا السياق العام

الوقف حبس مال، والتصدق بمنفعته أو ثمرته على " :فقد عرفه المشرع اليمني على أن -
لى إعلى التأبيد دون الإشارة فيه أكد و  (1)سبيل القربة تأبيدا وهو نوعان: وقف أهلي ووقف خيري"

  .ملكية العين الموقوفة

حبس عين المال  " الوقف:النص على أنإلى في حين ذهب القانون المدني الأردني  -
وأِشار فيه إلى قطع التصرف في  (2)المملوك عن التصرف، وتخصيص منافعه للبر، ولومآلا"

 أصل المال المملوك  وتوجيه مصارفه وجهة البر بداية ونهاية .

أما المشرع المغربي فعرفه من خلال"مدونة الأوقاف:" الوقف كل مال حبس أصله  -
حسان، عامة أو خاصة، ويتم إنشاؤه بصفة مؤبدة أومؤقتة، وخصصت منفع ته لفائدة جهة بر وا 

وفيه يؤكد على حبس أصل العين، وصرف المنافع على أوجه  (3)بعقد أو بوصية أوبقوة القانون"
 الخير، ويصرح بجواز التأقيت في الوقف الذي يقول به المالكية. 

        ومما سبق نخلص إلى أن التشريعات العربية تتفق على حقيقة الوقف  
ومشروعيته، وتشير إلى بعض شروطه وأحكامه، دون تفصيلها. فهي تتفق على تحبيس 

. دون الالتفات (4)الأصل، وقطع التصرف فيه، وصرف المنافع في أوجه البر في الحال والمآل
                                                           

الصادر  92، ص4ج ، 6عدد  اليمنية، ر ج ن الوقف الشرعي،أبش 1992، لسنة 23القرار الجمهوري اليمني، رقم  -)1(
 .29/03/1992بتاريخ

ت    و أ 01 ،بتاريخ 2645عدد ، ردنية الهاشميةللمملكة الأ في ج رالمنشور  76-43رقم ،ردنينون المدني الأاالق -)2(
 .02ص، 1976

المتعلق بمدونة  2010فبراير 23 لـ موافقال ،1431ول ربيع الأ 08صادر بتاريخ  01.09.236ظهير شريف رقم  -)3(
 .3154ص  ،م2010يونيو  14هـ الموافق لـ  1431رجب  01، بتاريخ  5847ج ر، المملكة المغربية، عدد، وقافالأ

 .10، صمرجع سابق :زردوم صورية بن عمار -)4(
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ولا إلى لزوم الوقف من عدمه، لأن تلك  ،الى مآل ملكية العين الموقوفة، ولا في يد من تكون
 ح الاختلاف بين الفقهاء. هي مفاتي

 ثالثا : الوقف في التشريع الجزائري:
من قانون الأسرة على أن: "الوقف حبس  213ه المادة تأما في التشريع الجزائري فقد عرف

 90/25المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق" ثم عرفه في القانون 
تنص على أن :" الأملاك الوقفية هي الأملاك  التي 13المتضمن التوجيه العقاري من خلال  م 

العقارية التي حبسها مالكها عن محض إرادته، ليجعل التمتع بها دائما، تنتفع به جمعية خيرية 
أو جمعية ذات منفعة عامة، أومسجد أومدرسة قرآنية، سواء كان هذا التمتع فوريا أوعند وفاة 

 . (1)ر"الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكو 

وقد أكد اهتمامه بإحياء الوقف، وتنظيم مؤسسة الأوقاف، حين أفرد له القانون  
المتعلق بالأوقاف، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن:" الوقف هوحبس العين  )2(91/10

عن التملك على وجه التأبيد، والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير" 
من القانون نفسه:" الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع  5ي موجاء ف

 بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها"

من خلال هذه التعريفات يتضح أن المشرع الجزائري أخرج العين الموقوفة من ملكية  
    عليهم. وبذلك يكون قد أخذ بالمذهبين الشافعي الواقف ولم ينقلها إلى مليكة الموقوف 

والحنبلي، منفتحا على مذاهب أهل السنة والجماعة. وأضفى عليه الطابع المؤسساتي عندما 
، واشترط له صفة الدوام والتأبيد. تماشيا مع ذلك. غير أنه لم (3)اعترف له بالشخصية المعنوية

عنه بالمال، الذي يشمل العقار والمنقول، بينما يستقر على رأي في تعريف الوقف، فمرة يعبر 
                                                           

   قاري، المتضمن التوجيه الع 1990نوفمبر 18الموافق ل ،1411ول جمادي الاولى أالمؤرخ في   25-90قانون رقم ال -)1(
 .1560ص ،1990نوفمبر  18 مؤرخ في ،49عدد  ج ر،

  08بتاريخ، ، الصادرة21م، ج ر، عدد 1991افريل  27ه، الموافق لـ 1411شوال  12المؤرخ في ،10-91القانون رقم  -)2(
 .   690ص ،1991مايو

 (3)- حمدي باشا عمر: عقود التبرعات )الهبة، الوصية، الوقف(، دار هومه للطباعة والنشروالتوزيع، الجزائر2004، ص 75. 
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. متبنيا رأي (1)جاء في قانون الأوقاف يحمل مدلولا شاملا يضم العقار والمنقول والمنفعة أيضا
  الجمهور من غير الحنفية في وقف المنقول. وفي وقف المنفعة يظهر تناقض المشرع مع

ن   من القانو  10طلقة حتى يكون وقفه صحيحا منفسه، فمرة يشترط في الواقف الملكية التامة والم
، مع العلم أن المنفعة هي ملكية ناقصة، فالعين المؤجرة مثلا محددة بزمن، وهو أمر 91-10

 )3(حيث أنه لا يصح وقف المنفعة وحدها دون الرقبة. )2(الفقهاء،  لا يجيزه 

 الفرع الثاني : خصائص الوقف
رعات، والصدقات والتكافلات بعدة خصائص يمكن يتميز الوقف عن غيره من أنواع التب
   : خصائص مها حسب طبيعتها إلى ثلاثة أنواعاستخلاصها من التعريفات السابقة، وتقسي

 :ة، وخصائص شرعية، وثالثة قانونيةعام

 العامة: الخصائصأولا: 
 يتميز الوقف من حيث ملكيته وباعتبار امتداده في الزمن بمايلي:  

       لى أمد بعيد قضاه الله إفقد تقدم أن عين الوقف باقية  :تمراريةالبقاء والاس -1
نما يقصد بذلك أنه لا يزول بمجرد استغلاله ،تعالى، وهذا لا يعني أنه لا يفنى أبدا بل  ،وا 

مصداقا لقوله صلى الله  ،وابثالانتفاع به دائم دوام العين الموقوفة. ومع بقائه يستمر الأجر وال
"إذا مات ابن آدم)الانسان( انقطع )عنه( عمله إلا من ثلاثة: )إلا من( صدقة  وسلم:   عليه 

  (4)" .لم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهجارية أو ع

وهذا يعني أن الوقف تستغل منفعته وتصرف في أوجه البر، ولا : الوقف لا يملك لأحد -2
كر من حديث عمر رضي ما ذُ وفي سبيله، ك تملك عينه لأحد، لأنه محبوس على حكم ملك الله

                                                           
 . 10، صمرجع سابق :زردوم صورية بن عمار-)1(

 (2)-فنطازي خير الدين: عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية ) الوقف (، زهران للنشر، ص70.
 (3)-وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ط2، 1985 ، دارالفكر، بيروت ، لبنان، 1985 ،ج8، ص188.

 .159، ص6دارالمعرفة بيروت، لبنان،ج باب الصدقات المحرمات، كتاب الوقف، السنن الكبرى،: أحمد بن الحسين البيهقي-)4(
 ـ بلفظ مشابه.14، ص2ج ،صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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الله عنه لما أصاب أرضا بخيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شئت حبّست أصلها 
 .)1(وتصدّقت بها "

 ثانيا : الخصائص الشرعية للوقف :     
للوقف في الشريعة الإسلامية خصائص تميزه عن الشعائر الأخرى وسائر الأعمال 

 منها: الخيرية، والنظم المالية

الوقف في الشريعة الإسلامية عمل لاينقطع أجره إلى يوم  :الوقف صدقة جارية -1
 القيامة، فهو غاية الواقف ومراده من وقفه .

: وتظهر هذه الخاصية أنه يشترط في الجهة الموقوف عليها الوقف ذو طابع خيري -2
مخصوصين  أفرادوُقف على سواء  ،(2)لاشبهة فيها مآلا أن تكون ذات طابع خيريلا و الوقف حا

 مؤسسات مجتمعية عامة . على أو 

 ثالثا: الخصائص القانونية للوقف
كما تميز الوقف عموما بجملة من الخصائص الشرعية، فقد تفرد أيضا بعدد من          

 خصائص في التشريع الوضعي أهمها :ال
وقف ضمن عقود لقد صنف المشرع الجزائري ال )3(:الوقف عقد تبرعي من نوع خاص -1

التبرعات. لأنه تصرف تنتقل بموجبه منفعة المال الموقوف من الواقف إلى الموقوف عليه على 
ن كانت لاتنتقل إلى  وجه التبرع، وتخرج بموجبه أيضا ملكية العين الموقوفة من ملك المتبرع، وا 

وهو ما  10-91من القانون  23ملكية أحد، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث حسب نص المادة 

                                                           

 (1(-  صحيح مسلم، المرجع السابق ، ص14.
الموقوف عليه في مفهوم هذا القانون هو شخص معنوي، لا يشوبه  معدل والمتمم"ال 10-91مكرر من القانون  13المادة -)2(

 ما يخالف الشريعة الاسلامية".
الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر )دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية مدعمة بأدلة  :رمول خالد -(3(

 . 51، ص2006 ،2طالجزائر،  ، دار هومة للنشر والطباعة،جتهادات القضائية (النصوص القانونية والا
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"إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف، ويؤول حق الانتفاع إلى من القانون نفسه. 17 مكدته أ
 الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف وشروطه". 

: لأنه يقع على حق أصلي هو حق الملكية، وأساس ذلك؛ أن من الوقف حق عيني -2
رط نفسه الذي يجب توفره في المالك شروط العين الموقوفة أن تكون مملوكة للواقف، وهو الش

)الواقف( حتى يصح تصرفه. والأصل أن تصرف المالك في ملكيته يسقط حقه فيه، وفي نفس 
عينية الوقت يكسب حق التصرف في منفعة العين الموقوفة للموقوف عليه، أي ينشئ له حقوقا 

 (1).على المنفعة دون أصل العين

أقر المشرع الجزائري صراحة الشخصية الاعتبارية الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية: -3
منه أن كل شخص  50 ممن القانون المدني ثم فصلت  49/5 مللوقف من خلال نص 

اعتباري يتمتع: بذمة مالية، أهلية في حدود القانون، موطن، ونائب يعبرعن إرادته، مع الحق في 
"الوقف ليس ملكا  :أنالمتعلق بالأوقاف ب 10/ 91انونمن الق 5مونصت (2)التقاضي.

لى احترام وتسهر الدولة ع ،المعنويةللأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية 
" وهذا مفاده أن العين الموقوفة تخرج من ملكية الواقف، ولا تنتقل الى إرادة الواقف وتنفيذها

. (3)2200 ةنس بعد تعديل 13في م ملكية أحد بل تأخذ حكم ملك الله تعالى. وهو ما يتأكد أكثر
 ومن خلال ذلك يتضح أن المشرع الجزائري أكد صراحة على تمتع الوقف بالشخصية المعنوية . 

 

 الفرع الثالث : أنواع الوقف
عرَف المسلمون في صدر الإسلام صورة واحدة من الوقف، وأطلقوا عليه مصطلح 

ظهر منذ بدء الإسلام بنوعيه غير أن بعض الفقهاء يرون أن الوقف )4(الصدقات المحرمات،
                                                           

 (1)- رمول خالد: مرجع سابق، ص50.  
الصادر بتاريخ  ،78، ج ر، عدد  المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني1975/09/26المؤرخ في  85-57الأمر رقم -)2(

 . 990، ص30/09/1975
عدد  ،ج رالمتضمن قانون الأوقاف، 10-91المعدل والمتمم للقانون  14/12/2002في  المؤرخ 10- 02ن رقم القانو  -)3(

   .3ص ، 15/12/2002الصادر في  83
 . 11ص ،1998، 2ردن، طدار عمار، عمان، الأ حكام الاوقاف،: أحمد الزرقاأمصطفى  -)4(
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ورغم أن معايير تقسيم  (1)الخيري والأهلي، وهو الاتجاه الذي مال إليه فقهاء العصر الحديث.
ومعيار  ،الوقف كثيرة وعديدة؛ كمعيار الزمن الذي  يقسم بموجبه إلى وقف مؤبد ووقف مؤقت

 حيث عدد الواقفــين فيقسم إلى وقفا ملحقا أو وقفا مستقلا، ومنو نمط الإدارة فيكون وقفا نظاميا 
أما المشرع الجزائري فقد اعتمد معيار الجهة الموقوف  .)2(الفردي والوقف الجماعيالوقف 

 91/10من قانون الأوقاف  6معليها، وقسم الوقف إلى وقف عام ووقف خاص من خلال نص 

 كالمشتر هو الوقف من الوقف غير أن بعض التشريعات أقرت نوعا ثالثا  .قبل تعديلها
 :كمايليوسنتطرق إلى هذه الأنواع الثلاثة 

 أولا: الوقف العام )الخيري(
عُرف الوقف العام على أنه:" الوقف الذي يعود أساسا على المصلحة العامة التي حبس 

وفيه يركز على  (3)من أجلها، وهو يتكون من الأوقاف الأهلية التي انقرض عقب محبسها".
   فيربطه بالمصلحة العامة دون الالتفات الى تحديد وقت إنشائه  المستحق نهاية من منافعه،

   أو انتهائه، غير أن الرأي الغالب هو القائل بأنه الوقف العام يوقف على جهة خيرية عامة 
ابتداء، ولا مانع أن يكون بعد ذلك وقفا على شخص معين، أوعدد من الأشخاص، وهو "ماجعل 

ولو لمدة معينة، ويكون بعدها على شخص أو أشخاص ابتداء على جهة من جهات البر 
فلووقف الرجل أرضا ابتداء على جمعية خيرية، )جمعية كافل اليتيم الخيرية   )4(معينين".

 بسكيكدة( مدة خمس سنوات، ثم تعود وقفا عليه، أوعلى أولاده من بعده، فهو وقف عام. 

                                                           

 )1(- زردوم صورية بن عمار: مرجع سابق، ص24.
الأوقاف لإمارة  الشارقة، وعليه فالوقف الفردي: هو الذي ينشئه شخص  من قانون 2موهو التقسيم الذي نصت عليه  -)2(

   فهو الوقف الذي يشترك فيه جماعة من الناس، حيث يسهم كل واحد منهم فيه، بما تجود به  :واحد، أما الوقف الجماعي
 ومثاله الأسهم الوقفية، والوقف التعليمي.   نفسه،

نقلا عن بن  78، ص. 1998الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دراسات في : ناصر الدين سعيدوني -)3(
حكام الوقف في التشريع الجزائري، مذكره مكملة  لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية، تخصص أالتركي نسمة، 

  2014/2015حوال شخصية، كليه الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة.أ
لبنان،   بيروت، ،1982، سنة  4ط ،الدار الجامعية للطباعة والنشر حكام الوصايا والاوقاف،أ :طفى شلبيمحمد مص -(4(

 .318ص
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منه  6حيث نصت م 91/10قموهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون الأوقاف ر 
أنه:"ماحبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات" 
وهو قسمان: قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير 

محدد إلا إذا استنفذ، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف، فيسمى وقف عام غير 
 (1)الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم، وتشجيع البحث فيه، وفي سبل الخيرات".

ومن خلال هذه التعريفات يتضح أنها تتفق جميعها على الصفة الخيرية للوقف العام   
وقت إنشائه. ثم أن المشرع الجزائري ذهب بعيدا في تحديد جهة صرف ريعه، وقسمها إلى جهة 

 وعليه فالوقف العام في التشريع الجزائري قسمان: محددة، وجهة غير محددة،

 : أي الوقف الذي يحدد فيه مصرف معين لريعه ولا يجوزالوقف العام المحدد الجهة-1 
 إذا توفر فائض انشاء الوقف إلاإمن طرف الواقف عند  ةأن تستفيد منه جهات أخرى غير معين

تستفيد منه الجهة الموقوف أن وقوف لأن القاعدة العامة في صرف ريع المال الم ،في الريع
 عليها لا غير وحسب شروط الواقف.

( وفي الموقوف عليه أوالمصرف غير محدد الوقف العام غير المحدد الجهة: أي)-2 
هذه الحالة يصرف ريع الوقف في مختلف سبل الخيرات، مع إعطاء الأولوية لتحسين التعليم 

 حثين. ونشر العلم، وتحفيز العلماء وتشجيح البا

وتأكيدا لعناية المشرع الجزائري بالوقف العام، فقد خصه بحماية قانونية خاصة من خلال  
من القانون المتعلق بالأوقاف سالف الذكر. والتي حدد نصُها الأوقافَ العامة المصونة   8م

 كالتالي: 

 الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية. – 1

 عة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها. العقارات أوالمنقولات التاب -2

 الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية.  -3
                                                           

 .690، صمرجع سابق 1991ابريل27المؤرخ في  91/10قانون رقم -)1(
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 الأملاك العقارية المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم .  -4

ات أشخاص عدول من الأملاك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهاد -5
 الأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار .

الأوقاف الثابتة بعقود شرعية، وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعيين                 -6
 أو المعنويين .

 الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها .  -7

لعامة ولم يعرف واقفها ولا الموقوفة عليه، ومتعارف كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف ا -8
 عليها أنها وقف .

 الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن . -9

المساجد والزوايا، والأملاك التابعة لها  من عقارات  التي يمكن إجمالها في وهي الأوقاف
وفة على الجمعيات ومشاريعها الخيرية، وهي أيضا الأملاك الوقفية والأملاك الموق ،أو منقولات

استرجاعها طبقا المتضمن الثورة الزراعية ويمكن  (1)71/73التي أممت في إطار أحكام الأمر 
وقاف. وكذلك تنفيذا من قانون الأ 38مالمتعلق بكيفيات تطبيق  (2)المشتركللمنشور الوزاري 

ن الثورة الزراعية، وهي الأوقاف التي ضمت إلى أملاك الدولة في الملغي لقانو  (3)95/26للأمر 
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وقد  (4)91/11القانون إطار

                                                           
عدد  ،ج ر ،م المتضمن الثورة الزراعية 1971نوفمبر08هـ الموافق ل   1391رمضان 20رقم  المؤرخ في 73-71الامر  -)1(

 . 1642ص 1971نوفمبر30الموافق 1391شوال 12المؤرخ في 
 38ممن كيفية تطبيق ضمت 06/01/1992بتارخ والأوقاف منشور وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الشؤون الدينية  -)2(

 وقاف .المتعلق بالأ 10-91من القانون 
 25-90المعدل والمتمم  للقانون  1995سبتمبر-25الموافق ل 4161ربيع الثاني عام  30المؤرخ في  26-95مررقم الأ -)3(

 .11، ص1995سبتمبر21الموافق ل ه  1416ولى ادى الأمج 02المؤرخ في  55العدد، ج رالمتعلق بالتوجيه العقاري، 
 21عدد،ومية، ج ر، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العم1991افريل  27المؤرخ في 11-ـ91القانون  -)4(

 .693، ص1991مايو 08بتاريخ 
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الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية  (1)98/381تضمن أيضا المرسوم التنفيذي رقم 
ك، أصنافا أخرى من الممتلكات اعتبرت من الأوقاف العامة وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذل

 : ى أنه: "تعتبر من الأوقاف العامةمنه عل 6نصت عليها المادة 

 . ويون باسمهم الشخصي لفائدة الوقفالأملاك التي اشتراها الأشخاص الطبيعيون أو المعن -

 .اشتريت بأموال جماعة من المحسنينالأملاك التي وقفت بعدما  -

 .في وسط هذه الجماعة االأملاك التي وقع الاكتتاب عليه -

 .التي خضعت للمشاريع الدينيةالأملاك  -

غير  (2)رويلاحظ أن هذا التعداد جاء عاما، جامعا غير مانع، ولم يرد على سبيل الحص 
أن الواقع يؤكد أن المشرع الجزائري عدّد هذه الأصناف على سبيل الحصر، ليغمره بالحمايه 

. وهو (3) قانون التوجيه العقاريل عدلالم 26-95من القانون  31صة تماشيا مع منطوق مالخا
سياسية عاشتها الجزائر منذ الحقبة الاستدمارية ياع الكثير منها  لأسباب تاريخية و اعتراف بض

 .1991إلى مرحلة الاستقلال، ثم فترة التأسيس والبناء، حتى صدور قانون الأوقاف سنة

 ف الخاص )الأهلي( ) الذري(ثانيا : الوق
هو نوع آخر من الوقف حظي بعناية الفقهاء ورجال القانون مثل الوقف العام. فعرفه 

الوقف) الذري أو الأهلي( الذي يوقف ابتداء على نفس الواقف أو أي شخص أو  :هبعضهم أن
ن بعدهم أشخاص معينين ولو جعل آخره، لجهة خيرية" كأن يقف على نفسه ثم على أولاده ثم م

"ما يحتفظ المحبس أوعقبه بحق الانتفاع به، بحيث لا  وهو عند بعضهم (4)على جهة خيرية".
يصرف على الغرض الذي حبس من أجله أساسا إلا بعد انقراض العقب حسب ما هو 

                                                           
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك  الوقفية وتسييرها   1998ديسمبر   01المؤرخ في  98/381المرسوم  التنفيذي رقم   -)1(

 .15ص ،1998ديسمبر 02الموافق  1419شعبان 13بتاريخ  90عدد  ،ر ج، وحمايتها وكيفيات ذلك
 .45ص ،بقمرجع سا :رمول خالد -)2(

 (3)-الفقرة 5 من المادة 8، القانون 91-10المتعلق بالاوقاف، مرجع سابق . 
 (4)- وهبة الزحيلي: مرجع سابق، ج 8، ص161. 
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على أنه :"ماجعل لأول مرة على معين سواء وعرفه آخرون منصوص عليه في وثيقة المحبس". 
سواء كانوا من الأقارب  ،أو معينين بالوصف ،، وسواء كانوا معينين بالذاتاكثركان واحدا أو 

 )1(أم لا، ثم بعد هؤلاء المعينين على جهة بر."

بموجب قبل تعديلها  10-91من القانون  6وعرفه المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من م
ف على عقبه من الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقعلى أن "،(2)02/10من القانون  2م

الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع 
، مثل الذي يبدأ على الأفراد المعينين وكلها تعريفات اتفقت على أنه الوقفالموقوف عليهم." 

ع الذرية الواقف أو عقبه أو أي شخص آخر ليؤول في نهاية المطاف إلى وقف عام، بعد انقطا
 أو بعد مدد اختلف الفقهاء والمشرعون في تحديدها.

وهنا يطرح السؤال هل تم إلغاء هذا النوع من الوقف في التشريع الجزائري أم هو مجرد 
تخل عن التسيير والحماية من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؟ وبالتالي إرجاع الحق إلى 

. اخطأ قانونيكان دخل الوزارة في تسييره من البداية أصحابه، خاصة وأن بعض الفقه يرى أن ت
، كغيره من  (3)لأنه نص غير دستوري، بل يجب تركه للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

  10-91التصرفات التي تقع على الأملاك الخاصة. وبمعنى المخالفة أنه لايخضع للقانون
بعض التشريعات العربية التي حلّت عليه  يلغ الوقف الخاص كما نصت وهذا يؤكد أنه لم

بالتخلي عن إدارته وتسييره من طرف وزارة الشؤون الدينية بل اكتفى  الأوقاف الأهلية وألغتها.
             لغاء إالتي نصت على  10-02من القانون 6منص من خلال والأوقاف 

  .المتعلقة بتنظيم الوقف الخاص 47و22،19، 13،7المواد"

                                                           

 (1)-مصطفى شلبي: مرجع سابق ، ص318. 
. 83عدد  ،ج ر  ،10-91المعدل والمتمم للقانون 12/2002/ 14الموافق1423شوال 10المؤرخ في 10 -02القانون  -)2(

 .3، ص2002ديسمبر 15الموافق 1423 شوال 11 بتاريخ
حكام التشريعية :" يخضع الوقف الخاص للأوتصير وقافمن قانون الأ 1تعدل م 10-02 رقم من من المرسوم 2المادة (3)

 والتنظيمية المعمول بها".
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ستور الجزائري ينص صراحة على أن الأملاك الوقفية مضمونة، ويحمي القانون لأن الد
تخصيصها، فالوقف الخاص له جهة تسيره، وليست الوزارة  كما كان منصوصا عليه في النص 

 (1).10-91الأصلي للقانون 

ومن أجل ذلك فإن البحث يركز على الوقف العام خاصة في مجال الإدارة والتسيير إلا 
 مور المشتركة .في الأ

 ثالثا: الوقف المشترك
هومصطلح يجمع بين الوقف العام والوقف الخاص وهو ما كان فيه نصيب خيري 
ونصيب ذري. وهو نوع من الأوقاف تبنته بعض التشريعات العربية والإسلامية؛ كمدونة 

ما عاما أو معقبا الأوقاف المغربية في الفقرة الثانية من المادة الاولى التي نصها: "يكون الوقف إ
ويقصد : "01/1955من المرسوم  1موفي القانون العراقي نصت الفقرة ج من  (2)أومشتركا"

بالوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الأفراد أو الذراري ونسبة الاشتراك فيه إما 
ما أن تكون غير معينة، كالأوقاف الموقوفة على جهة خيرية،  ومشروط فيها أن تكون معينة وا 

وقانون الأوقاف السوداني في  (3)"لى الأفراد أو الذراري أو بالعكسصرف الفضلة من غلتها ع
منه التي نصها: "ويكون  1234/3منه وكذلك القانون المدني الأردني في المادة  907المادة 

 (4)مشتركا إذا خصصت الغلة الى الذرية، وجهة البرمعا."

والقوانين  91/10همله المشرع الجزائري في قانون الأوقاف رقموهو النوع من الوقف الذي أ 
للوقف  فيه ، رغم أنه خصصكذلك(5)المعدلة والمتممة له، ولم ينص عليه في قانون الأسرة

                                                           

 (1)- دستور28 نوفمبر 1996، مرجع سابق .
 (2)- ظهير شريف رقم . 1.09.236 بتاريخ 23 فبراير 2010، مرجع سابق ص3154.

، جمهوريه العراق، نقلا عن سالم روضان 1955جويلية 17، المؤرخ في01المادة الاولى، فقرة ج من المرسوم رقم  -)3(
 الموسوي، مرجع سابق .

 (4)- القانون المدني الاردني، مرجع سابق
المتضمن قانون الاسرة )المعدل  1984يونيو09وافق لـهـ ، الم1404رمضان 09،المؤرخ في  11-84قانون الاسرة، رقم  -)5(

 .310، ص1984يونيو 12ه، الموافق لـ1404رمضان   1، الصادرة بتاريخ24عدد، والمتمم(، ج ر
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عامة الفصل الثالث من كتاب التبرعات. والوقف المشترك متصور في الواقع الجزائري، ومثاله 
على أغراض ذات مصلحة عامة؛ كالتعليم وتحفيظ القرآن الزوايا التي وقفها أصحابها للعبادة 

الكريم، وفي نفس الوقت خصصت بعض منافعها المادية على بعض الأشخاص المعينين من 
على اعتبار أن ماخصص للأفراد سيؤول لا محال إلى وقف عام بعد انقطاع  ،الذرية، والأقارب

لأوقاف اعاما في جزء منه، ويخضع لقانون اوقف وبالنتيجة فإنه يعتبر .(1) الذرية و مرور الزمن
تشريعية والتنظيمية يخضع للأحكام الو وقفا خاصا في الجزء الآخر، والتشريعات المكملة له، و 

 المعمول بها.

 المطلب الثاني: أركان الوقف وشروطه
 بتخلف أحد أسسهعلى أركان أربعة لا يصح إلا بها، كالبناء ينهدم الوقف تصرف يقوم 

والموقوف  ،والموقوف )محل الوقف( ،الجمهور: الوقف أربعة أركان هي: الواقفبه  القهو ما و 
. رغم أن جانبا من الفقه (2) على اعتبار أن الركن هو مالا يتم الشيء إلا به ،عليه، والصيغة

لوجوده على نشئة، وماعاداها فهي أمور لازمة يرى أن للوقف ركنا واحدا فقط، وهوالصيغة الم
 .لركن جزء من حقيقة الشيءساس أن اأ

 9منص من خلال  غير أن المشرع الجزائري تبنى رأي الجمهور وجعل للوقف أربعة أركان
صيغة الوقف -3محل الوقف، -2 الواقف، -1أركان الوقف هي:" :91/10الأوقاف من قانون

الفرع لشروط الواجب توفرها فيه )ابالتفصيل ركن الواقف و وعليه سنتناول . "الموقوف عليه-4
)الفرع  الأول(،ثم ركن الموقوف وشروطه)الفرع الثاني(،وبعد ذلك ركن الصيغة وشروطها

 الثالث(، وأخيرا الركن المنتفع من الوقف وشروطه وهو الموقوف عليه)الفرع الرابع(. 

 الفرع الأول : شروط الواقف
حيحا على أنه: " يشترط في الواقف لكي يكون وقفه ص 91/10من القانون 10نصت م 

 قابلا للنفاذ ما يأتي :
                                                           

 (1)- تقار عبد الكريمك تسيير الاملاك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتها، دراسة علمية، جامعة بومرداس الجزائر،ص،غ م .
 (2)-مراد عزاز، عثمانية عبد الرزاق: الوقف )فقها ،تشريعا وقضاء(، دار البلاغ، الجزائر، ص10. 
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أو المال  ،كا مطلقا، فلا يصح وقف مال الغيرأن يكون مالكا للعين المراد وقفها مل -1
 .المتنازع عليه

أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله متمتعا بأهلية التبرع غير محجور عليه  -2
وقانونا أنه يشترط في الواقف أن لسفه أودين. وجاء في قرار للمحكمة العليا " من المقرر شرعا 

 ويمكن تفصيل هذا الشرط إلى أربع شروط تابعة. (1)يكون أهلا للتبرع رشيدا لا مكرها..." 

أن يكون الواقف حرا مالكا، فلا يصح وقف العبد ولا يصح وقف ما للغير، ولا يصح  –أ 
للموقوف ملكا باتا وقف مال الغاصب أوالمال المغصوب، لأنه لا بد أن يكون الواقف مالكا 

وقت الوقف. فالراهن لا يجوز له وقف ملكه المرهون باتفاق الجمهور، خاصة إذا قصد الإضرار 
 بحقوق الدائنين العاديين أوالمرتهنين .

أن يكون الواقف عاقلا مختارا: فلا يصح وقف المجنون ولا المعتوه ولا ناقص العقل  -ب
وقف المكره لأنه فاقد لإرداة التبرع وهذا مااشترطه الجمهور  أوالمختل عقليا لأنه فاقد التمييز. ولا

 )الشافعية والمالكية والحنابلة ( في الواقف .

أن يكون الواقف بالغا : فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، لأن  -ج
ع البلوغ مظنة كمال العقل، ولخطورة التبرع ضبط المشرع الجزائري تصرف الصبي بين النف

والضرر، والتبرع كما هو معلوم فيه ضرر محض، بالمتبرع وبالتالي فهو تصرف باطل حيث 
 30الذي أكدته  م . وهو الأمر(2) ق.م 40سنة، م 19الرشد وهو تمام  يشترط القانون بلوغ سن

التي نصها "وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أوغير مميز  10-91من القانون 
 الوصي". ولو أذن بذلك 

                                                           
 ـ   76، صمرجع سابق عقود التبرعات،: حمدي باشاعمر م ق،21/11/1988المؤرخ في  46 546رقم قرار  -)1(
اشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الاهلية لمب -)2(

 سنة."    19تسعة عشر 
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ولو بالولي كسائر (1)لغفلهأن يكون الواقف رشيدا: غير محجور عليه لسفه أو لدين أو  -د
إلا  ،إذا كان الدين مستغرقا لماله ،حنفية لا ينفذ وقف المدين المفلسالتصرفات المالية. وقال ال

 (2).فعدم الحجز عليه شرط نفاذ عندهم بإجازة الدائنين،

، وكذلك القانون المدني السوري 238/2ادة لمدني المصري في الموهو ما أخذ به القانون ا
أما في  (3)، من أن تصرف المدين إذا كان متبرعا لا ينفذ في حق الدائن.239/2في مادته 

 )4(القانون الجزائري يكون وقفه صحيحا مادام لم يتم الحجز عليه.

وهو الحكم المتعلق  لا يشترط البصر لصحة عبارته. إذ ،فهو صحيح وقف الأعمىأما -
 (5)بوقف غير المرئي بالنسبه للواقف وهو ما ذهب إليه الشافعية .

فقد ذهب المجلس الأعلى في القرار )6(للوقف الواقع في مرض الموتأما بالنسبة -
" من المقرر في الشريعة الإسلاميه أن الحبس الواقع في )7(03/03/1971الصادر بتاريخ 

بينة على من ادعى. "والظاهر من هذا القرار أنه يخالف القواعد مرض موت المحبس باطل، وال
العامة في مثل هذه التصرفات، التي تعتبر كل تصرف قانوني يصدر في مرض موت صاحبه 

        ق م، ويأخذ حكم الوصية أيا كانت تسمية هذا 776مضافا إلى ما بعد الموت م
 قانون الأ سرة .  185ثلث مالتصرف، ويوقف على إجازة الورثة إذا زاد على ال

                                                           
"لا يصح وقف المجنون ولا المعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير، أما  10-91من القانون  31المادة  -)1(

 أصحاب الجنون المتقطع فيصح أثناء إفاقته وتمام عقله ...".
 (2)- وهبة الزحيلي: مرجع سابق، ج8، ص177. 

 (3)- وهبة الزحيلي: المرجع السابق، ج8، ص177.
 (4)- حمدي باشا عمر: عقود التبرعات، مرجع سابق، ص76.

 (5)- وهبة الزحيلي: المرجع السابق ، ص178، مغني المحتاج، ج 2، ص 376.
الأطباء. أما الأمر يشترط في مرض الموت  توافر أمران: أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة حسب تقرير  -)6(

 .76المرجع السابق، ص :الثاني، أن يتصل الموت به بغير برء مدة قدرها الفقهاء بسنة.  حمدي باشا عمر
. 73، ص02، عدد1972، ن ق،  03/03/1971القرار الصادر عن المجلس الاعلى )المحكمة العليا حاليا ( بتاريخ  -)7(

 .76حمدي باشا عمر: المرجع السابق، ص
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 الفرع الثاني : محل الوقف )الموقوف(
منقولا أو منفعة، ويجب أن أو : "يكون محل الوقف عقارا 91/10من القانون 11نصت م 

يكون محل الوقف معلوما، محددا، ومشروعا، ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة 
 الموقوف ليصح الوقف مايلي : تتعين القسمة" ومعنى هذا أنه يشترط في المال

 أن يكون الموقوف مالا مملوكا ملكا تاما لا خيار فيه.  -1

أن يكون مالا متقوما فيصح أن يكون محل الوقف عقارا أومنقولا أو منفعة، فيكون  -2
 .الحيوان، وأثاثا كالفرش والكتب"و أكالأرض، 

لا تشوبه جهالة، تفضي إلى أن يكون محل الوقف معلوما محددا وقت وقفه علما تاما  -3
 النزاع .

أوالمال  أن يكون محل الوقف مشروعا فلا يجوز وقف الخمور والمخدرات والمحرمات -4
 المغصوب .

على أن الشريك يجوز وقفه على اعتبار  ق م714 موبالنسبة للمال المشاع، فقد نصت 
على المالك هنا يستوجب أن ملكيته تامة، إلا إذا كان في ذلك إضرار بالغير من الشركاء. و 

 وله أن يتصرف فيها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر يملك حصته ملكا تاما،أن الشيوع 
فالأصل أن المال  ومنه المشار إليها أعلاه. 10-91من القانون  11م أكدتههو ماالشركاء. و 
يجوز وقفه كما لو أما إذا كان غير قابل للقسمة فلا  ،تقسيمه إذا كان قابلا للقسمةيجب المشاع 

 . (1)كان سيارة أو محلا تجاريا

، على أن اهن وقف ماله المرهون لأنه يملكهفيرى الحنفية أنه يجوز للر  المال المرهونأما 
 الراهنَ على دفع ما عليه إن كان عليه يجبر القاضيالمرتهن متعلقا بالمرهون، و يبقى حق 

                                                           
 .78عقود التبرعات، مرجع سابق، ص  :حمدي باشا عمر -)1)
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وقال الجمهور: لا يصح وقف  (1)عين المرهونة.موسرا، أما إن كان معسرا فيبطل الوقف ويبيع ال
. ورغم عدم تعرض المشرع الجزائري له، إلا أنه لا يجوز وقفه، لأن هذا المال مهدد )2(المرهون

 غير خال من النزاع. و (3)بخطر الزوال

 : صيغة الوقفالفرع الثالث
  إنشاء فمنهم من اعتبرها الركن الوحيد في عقد الوقف،  اختلف الفقهاء في صيغة 

الوقف، لكونها الركن الشرعي الذي ينعقعد به الوقف، وهو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته 
المعتبره، ولا يحتاج إلى القبول باعتباره تصرفا صادرا عن الإرادة المنفردة، )أما الأركان الأخرى 

ديدة، فتكون ع ر"وللصيغة صو يه معينا عند الحنفية والمالكية.ولوكان الموقوف عل( 4)فهي مادية(
واللفظ يكون صريحا، لا يدع مجالا للشك أو التأويل. وهوالأمر  (5)"باللفظ أوالكتابة أوالإشارة

وهو   .قتضاء، يجب أن تكون متداولة عرفانفسه في الكتابة، أما الإشارة التي يُلجأ إليها عند الإ
د المكتوب لإثبات الملك هاذهب إليه المشرع الجزائري من خلال استخدام وضبط وثيقة الإشما 

 .(6)2000/336ن المرسوم التنفيذي رقم في مضمو  ،الوقفي

ونتيجة هذه الأوضاع والصور التي تظهر فيها الصيغة، فإنها لا تكون صحيحة على 
 إطلاقها إلا بتوفر عدد من الشروط، متفق عليها في الشرع والقانون أهمها : 

أي الجمهور في اشتراط تأبيد الوقف من خلال التأبيد: لقد تبنى المشرع الجزائري ر  -1
من  31، ومالأسرة انونمن ق 213عدد من النصوص التشريعية ، كما هو الحال في نص م

                                                           
مرجع سابق،  :. وهبة الزحيلي277، ص2جمغني المحتاج،   .40صمرجع سابق،  :مراد عزاز وعثمانية عبد الرزاق -)1(
 . 168، ص8ج

 (2)- وهبة الزحيلي: المرجع السابق ،ج8، ص168.
 (3)- حمدي باشا عمر: المرجع السابق، ص78.  

 (4)- مصطفى أحمد الزرقا : أحكام الأوقاف، دار عمار، ط2، 1998، ص44.
 (5)- المادة 12 من القانون 10/91، وهو المعنى الوارد في نص م 60 ،  ق م .

ثبات الملك شهاد المكتوب لإيقة الإثحدات و إمن ضالمت ،26/10/2000المؤرخ في  336-2000المرسوم التنفيذي رقم  -)6(
 .26، ص 64ارها، ج ر، عددوشروط وكيفيات إصد الوقفي
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نص على أن :"الأملاك الوقفية هي الأملاك تالمتضمن التوجيه العقاري التي  25-90القانون 
 (1)ائما " العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها د

يبطل من نفس القانون التي تنص: " 28موكذلك  91/10من القانون 30وأكد ذلك في م
وبالتالي يشترط في صيغة إنشاء الوقف أن تدل على التأبيد  الوقف إذا كان محددا بزمن"

  .صراحة وبوضوح

منجزا في الحال، غير الوقف  )أن تكون الصيغة منجزة(: بمعنى أن يكونالتنجيز -2
مضاف إلى المستقبل، لأنه يخرج إلى حكم الوصية إذا استمر التعليق ولم  لاق على شرط و معل

أما إذا كان التعليق إلى وقت غير زمن  نشاء الوقف،إيتحقق الشرط حتى وفاة الواقف، ولم يتم 
. (2)فيه غير ملزم، بل يجب أن يكون جازما هالموت فهو صحيح، والوقف لا ينعقد بالوعد لأن

ا لرجوع إلى القانون الجزائري فإن المشرع لم ينص صراحة على شرط التنجيز إلا مولكن با
لا يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على " :التي نصها 91/10من القانون  29م أشارت إليه

" وبالتالي فإن التأجيل والتعليق في إنجاز الوقف رط يتعارض مع النصوص الشرعية ...ش
 . ع القواعد العامة لعقود الإلتزام، وميتعارض مع أحكام الشريعة

حتفاظ كأن يشترط الا ،ثر في أصل الوقف أو ينافي مقتضاهألا تقترن بشرط باطل يؤ  -3
يبطل الوقف بها عند  ،الرجوع في الوقف متى شاء فهذه شروط باطلةحق بالملكية الوقف أو 

 لا .إلا في حالة المسجد فيكون الوقف صحيحا والشرط باط(3)أبي حنيفة 

 ولكنها تعطل منافعه ،ولا تتنافى مع حقيقتة ،ناك شروط فاسدة لا تمس أصل الوقفوه 
اشتراط عدم عزل الناظر مطلقا حتى مع ثبوت ك ،نتفاعوتضيق على الموقوف عليهم في الا

  ،وهنا يبقى الوقف صحيحا خيانته

                                                           
 .1560، صمرجع سابقالمتضمن التوجيه العقاري،  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90قانون رقم ال -)1(

 (2)- مصطفى أحمد الرزقا: مرجع سابق، ص 44 
 (3)- رمول خالد: مرجع سابق، ص 92 .
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للواقف  بحيث تعطي ،لأساس في إنشاء العقدومما سبق يتضح أن الصيغة هي الركن ا
حرية إبداء رغبته، في توجيه الوقف، وتحديد مصرفه، وحتى شروط إدارته وتسييره، بتعيين متولٍّ 

من القانون  05م وجعلها واجبة التنفيذ من خلال ،نفيذ إرادته التي احترمها المشرعله، وت
91/10  . 

 الفرع الرابع : الموقوف عليه
مشرع الجزائري في قانون الأوقاف المعدل نص عليه الفالركن الرابع من أركان الوقوهو 

منه الفئات التي تصلح أن يوقف  3. حيث حصر في م(1)والمتمم من خلال عدد من المواد
ثم ضبطها  ،عليها وتكون من مستحقي ريع الوقف ومنافعه، وهم الفقراء وكل أوجه البروالخير

، فتصرف على  الأسباب من سببلبقوة القانون في حالة إغفال الواقف تعينها، أو لم تعرف 
من القانون نفسه. واشترط  6نشر العلم وتشجيع البحث فيه، وكل سبل الخيرات من خلال م 

مية في وجوده وفي لا يشوب ما يخالف الشريعة الإسلاو فيها كشخص معنوي أن يكون مشروعا
 . ويمكن ضبط شروط الموقوف عليه باستقراء النصوص السابقة من13م تصرفه من خلال

 قانون الأوقاف الجزائري كما يلي :

أن يكون الموقوف عليه في الوقف العام شخصا معنويا. أما في الوقف الخاص فهو  -1
 .شخص طبيعي 

أن يكون الموقوف عليه جهة مشروعة لا يخالف نشاطها أوالهدف منها أحكام  -2
 .الشريعة الإسلامية ومقاصدها

جهات البر واسعة  ذكر منها المشرع نشر أن يكون جهة من جهات البر والخير، و  -3
 نفاق على الفقراء والمحتاجين.العلم وتشجيع البحث فيه، والإ

و دافع المسلم من أجل ونيل رضاه ه التقرب إلى الله عزوجلف ،أن يكون قربة لله -4
ه لا خرج الوقف عن طبيعت، ولايعقل أن ينشئ المسلم وقفا لا يبتغي من ورائه ذلك، وا  إنشاء وقفه

 وخاصية الخيرية.، التعبدية
                                                           

 (1)- المادة 9 من القانون 91-10، مرجع سابق .
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 (1):ويضاف إلى ذلك إذا كان الموقوف عليه  شخصا طبيعا 

أن يكون معلوما فلا يصح الوقف على مجهول لأنه يفضي إلى الجهالة ولا يكون  -1
 .تحديد والتعيين يمنع الانتفاع بهمانعا لها، وعدم ال

الحمل والجنين إلا بالتبعية  أن يكون موجودا وقت إنشاء الوقف فلا يجوز الوقف على -2
 (2)ويتساوى في الوقف الذكر والأنثى. ،يعتبر طبقة ثانية تابعة وليست أصليةو والعقب، 

ها كحق الانتفاع أصلد على المنفعة دون يتمتع الموقوف عليه بجملة من الحقوق ترِ و 
ع الذي وقفت للغير إلا لجهة بر من النو  االتنازل عنه وعدممن قانون الأوقاف،  18بغلتها م

من قانون  20عليه أصلا، وبموافقة صريحة من السلطة المشرفة على الوقف طبقا لنص م
رهن حصته من المنفعة ضمانا لدين عليه أوعلى المنفعة حق . وأجاز له المشرع أيضا الأوقاف

 . ومقابلوله التصرف فيه دون أصله ،. على اعتبار أن الانتفاع  بالموقوف حق ثابت له(3)
حسن استغلال العين الموقوفة، فلايصح التمتع بالمنفعة على حساب أصلها المشرع ب لزمهأ ذلك

 .(5)صرفا ناقلا للملكيةفيها تأو التصرف  (4)بإهمال صيانتها أو الامتناع عن ترميمها أوحمايتها

ويتضح مما سبق أن الموقوف عليه هو غاية الوقف، وبه يرتبط وجودا وعدما، وهو الركن 
لاكتمال بناء الوقف. والملاحظ أنه العنصر المستفيد مباشرة من هذا النظام وهو الذي الرابع 

 يحقق للواقف غرضه من وقفه في الدنيا والآخرة .
 

                                                           
بعد تعديل  10-91 في الوقف الخاص، رغم أن المشرع الجزائري تخلى عن تنظيمه في قانون الأوقافذلك إلا ولا يتصور -(1)

 وأحاله إلى التنظيم العام، لكنه لم يسع إلى حله ولم يمنعه. ،2002سنة 
 .23مراد عزاز وعثمانية عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -(2)
 ، مرجع سابق 10-91من القانون  21المادة  –(3)
 ، المرجع السابق10-91من القانون  18المادة  -(4)
 ، المرجع السابق.10-91من القانون  23المادة  -(5)
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 : مفهوم الرقابة القضائية على الوقفالمبحث الثاني

إن الأصل في أعمال البشر الإتقان في الأداء والكفاءة في الإنجاز، ولعل أفضل ضمان 
ق ذلك، هو وجود رقابة دائمة ومستمرة على هذه الأعمال تحت سيادة القانون، إن لتحقي

المؤسسة الوقفية تتميز بطبيعتها الخيرية فهي هشة ضعيفة أمام أصحاب النفوس المريضة 
أمينة إلى سند قوي ويد تحتاج و معرضة للاعتداء والغصب والاستيلاء من داخلها ومن خارجها، 

ن المسلّم به أن جهاز القضاء هو سلطة محايدة تتمتع بمصداقية وم ،نصفهاي عادلوسيف 
حوز حتى ثقة المؤسسات الشعبية والدوائر الحكومية. ويمكنه يعالية في ضمير العامة، و 

 المساهمة في بسط رقابة قضائية على الأملاك الوقفية وعلى إدارتها وتسييرها. 

بعد ذلك و  ،نواعها )المطلب الأول(وأيقتضي المقام هنا أن نتطرق إلى مفهوم الرقابة 
 )المطلب الثاتي(. اتهاختصاصو الوقف على  ءالقضا ولايةنتطرق إلى 

 المطلب الأول:  تعربف الرقابة وأنواعها
المال والممتلكات  حماية ترجع نشأة الرقابة بمعناها العام إلى نشأة الدولة وحرصها على 

قديما وحديثا مع تطور وظيفة الدولة، من  ،صورعلى مر الأزمان والعالرقابة  العامة، وتطورت
 الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة لإبعاد الممتلكات ومنافعها عن العبث والتبذير والإختلاس.

على  فيركز ؛الجانب العملي والوظيفي للرقابةثلاثة جوانب: يتجه مفهوم الرقابة إلى و 
هتم بالأجهزة التي تمارس الرقابة يمي الذي يالتنظ والجانب ،الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها

على الخطوات يركز ف الجانب الإجرائيأما ، وتتولى المراجعة والفحص والمتابعة والإشراف
 نعرفتعريف الرقابة )الفرع الأول( ثم بنبدأ و والإجراءات التي يتعين اتباعها لممارسة الرقابة. 

 أنواعها )الفرع الثاني(. 

 ف الرقابةالفرع الأول : تعري
استعمل العرب لفظ الرقابة بصيغ شتى، فهي من الفعل راقب يراقب رقابة ومراقبة. ومنها 

نتظاروالترصد، والحراسة الرقيب والمراقب. وواستعملوها بمعان متعددة أشهرها: المحافظة، الا
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ي مراقبة ما " والتي تعنcontrolويقابلها في اللغة الفرنسية لفظة " (1)والإشراف، والخوف والرهبة.
أما في الفقه الإسلامي فيقابلها مصطلح"الحسبة".كما يقابلها في المصطلحات  (2)في السجل.

 الحديثة مصطلح "التفتيش". 

والرقابة في الإصطلاح هي وسيلة الضبط والتحكم في الوظائف وتوجيه الأعمال وتصحيح 
ملية ترتكز على التحقق الانحرافات، من أجل تحقيق الأهداف وفق الخطط المرسومة. وهي"ع

وضع أو معيار يتناسب مع متطلبات الوظيفة والقواعد  من إنجاز العمل وفق قرار، أو
فهي وظيفة المتابعة والملاحظة  .(3)المفروضة عليه، سواء كان العمل عموميا أوفرديا" 

يها أية والإشراف والتوجيه، وتهدف إلى التحقق من أن المهام تنفذ بشكل صحيح وسليم، لا تعتر 
 .(4)مستقبلا على عدم حدوثه التأكيدانحرافات، والعمل على منع كل انحراف فورا و 

والخلاصة أن الرقابة هي الوظيفة التي تتضامن في ممارستها مختلف مؤسسات الدولة 
 حسب سلطاتها واختصاصاتها.

  الفرع الثاني : أنواع الرقابة  
الجهة الممارسة لها هي: الرقابة الإدارية  يمكن تمييز ثلاثة أنواع من الرقابة باعتبار

 والرقابة التشريعية والرقابة القضائية وسنوضحها في الفروع التالية :

حسب الجهة التي تمارسها، فإذا اختصت بها السلطة التنفيذية   ةتختلف صورة الرقاب 
فتكون رقابة ممثله في أجهزتها الإدارية تكون رقابة إدارية، أما إذا أنيطت بجهاز القضاء 

 .المجالس المنتخبة فهي رقابة تشريعية مارستهاإذا  وقضائية، 

                                                           
 .426ص  ،1المرجع السابق ،ج :بن منظورجمال الدين  -(1)
ة مكملة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري (، مذكر  :مفاتيح بومدين -(2)

 2011/2012لنيل شهادة الماجستر في الشريعة والقانون، كلية أصول الدين والشريعة، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة،
 .31ص

ولاية الدولة على الأوقاف والرقابة الشرعية في المؤسسة الوقفية، بحث مقدم لمنتدى قضايا الوقف  :كمال محمد منصوري -(3)
 .16.ص2011شعار "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي"  الكويت الفقهية الخامس، تحت 

 (4)- علي حسين الشاميك الادارة والتحديث الاداري مقاربة نظرية تطبيقية، ط 1992،2، رشاد برس،  ص153.
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 دارية وأنواعهاالرقابة الإ :أولا
 الإدارية تعريف الرقابة -1

عرفها البعض على أنها: "مجرد منظم تقوم به الجهة المسؤولة، ويشمل الملاحظة 
يير الموضوعة مقدما لتحديد الإنحرافات المستمرة للأداء، وقياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعا

أو توقع حدوثها ومعرفة أسباب ذلك، ثم تحديد أنسب الوسائل التصحيحية والعلاجية لتحقيق 
 . (1)الأهداف"

وهي وظيفة تمارسها الأجهزة الإدارية على أعمالها وتصرفاتها، من تلقاء نفسها، أو بناء 
طة الرئاسية على المرؤوسين من أجل تحقيق على تظلم إحدى درجاتها من خلال ممارسة السل

المصلحة العامة، وضمان السير الحسن للمرافق العامة، وأهم ما تستهدفه الرقابة الادارية هو 
   وتعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف  (2)تحقيق مبدأ الشرعية في ممارسة العمل الإداري.

د من أن الأهداف والخطط المسطـّرة قد الإدارية، تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين، للتأك
 .تم تنفيذها بشكل مرض، كما تأخذ معنى الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى

 أنواع الرقابة الادارية- 2
يتضح مما سبق أن الرقابة الإدارية تمارس في مختلف مراحل التنفيذ والإنجاز هي الرقابة 

ظهر بعد الفراغ من الأداء، وهي على التفصيل اوتكون قبل الشروع في العمل، وأثناء الأداء، وت
 التالي:

                                                           
 .18مرجع سابق، ص :عبد الله عبد الرحمان النهيان -(1)
 .32مرجع سابق، ص :مفاتيح بومدين-(2)



الأول: ماهية الرقابة القضائية على الوقفالفصل   
 

34 
 

أو الرقابة السابقة. وهي الوظيفة التي عادة ما تمارسها السلطة الرئاسية  الرقابة القبلية -أ
ر على مرؤوسيها فتقيد أداءهم بما رسم سلفا وفق الخطة. فتكون جهة الرقابة هي المُنظِّ 

 . (1)هوالموج

نشأ مع انطلاق عملية التنفيذ لمرافقة الأداء، تعتمد وظيفة ثانية : و تالرقابة المرافقة -ب
نحرافات  من الرقابة وهي المتابعة والتوجيه للأخذ بيد الممارسين، وتصحيح الأخطاء والا

 (2)تدريجيا، لبلوغ الأهداف المقصودة بأقل جهد وأقصر وقت.

النوع ولمراقبة مدى مشروعية  )البعدية(: تلجأ الجهات الرقابية في هذا الرقابة اللاحقة -ج
أعمال الأجهزة الإدارية بعد الفراغ منها، فهي تأخذ الطابع التقييمي للتأكد من أن طريقة التنفيذ 

 احترمت القوانين والتعليمات واللوائح، وأن الانجاز متوافق مع ذلك.

 غيرها. أو كن أن تظهر في كل أنواع الرقابة سواء كانت إدارية أو قضائيةموهي أنواع ي
وخلاصة القول أن الرقابة الإدارية وظيفة تكتسي أهمية كبرى في إنجاح أداء الإدارة وتحقيق 
    أهدافها. غير أنه يفضل أن تكون الرقابة دورية ومستمرة فلا تقتصر على مرحلة دون 
ة أخرى، فتمارس قبل الإنطلاق في التنفيذ من أجل التأكيد على ضبط المعايير العملية السليم

 وأثناء الإنجاز من أجل المتابعة التوجيه، وبعد الفراغ من الأداء للقياس والتقويم . 

ومتعددة تلجأ إليها السلطة الرئاسية لمتابعة  وتعتمد الرقابة الإدارية على وسائل مختلفة
ها الإشراف، الملاحظة ومن ،العمل الإداري، وتقوم بتصحيح الأخطاء وفق الخطة المرسومة

 (3)، السجلات.ىالإدارية، الشكاو  تقاريرالفحص، ال

ويلاحظ أن هذه الأنواع الرقابية الثلاثة تتنوع بتنوع مصدرها فتكون رقابة داخلية كما تكون 
 خارجية، من داخل الجهاز الإداري أو من خارجه.

                                                           
 .27ص مرجع سابق، :النهيان عبد الله عبدالرحمان -(1)
 .27ص المرجع السابق، :عبدالله عبد الرحمان النهيان -(2)
 faculty.ksu.edu.sa/monirahوسائل الرقابة ،الفصل الثالث ، -(3)
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: ويقصد بها الرقابة التي تمارسها الأجهزة الإدارية على نظامها الداخلي الرقابة الداخلية -
أعمال مرؤوسيها .فهي رقابة رأسيه هرميه يمارسها الرئيس والمدير والمسؤول على مرؤوسيه و 

 من عمال وموظفين. 

   الرقابة الخارجية: هي الرقابة التي تمارسها أجهزة متخصصة مستقلة، من خارج -
    النظام، تباشرها حسب تخصصها على نوع أو نشاط من أنشطة الإدارة أوالحكومة بشكل 

وهي  .ي يمارسها جهاز القضاء على الوقفكالرقابة الت(1)م، مسايرة المصلحة العامة للدولة. عا
 وظيفة متممة للرقابة الداخلية بحيث تمارس من جهات أجنبية عن النظام. 

 الرقابة القضائية وخصائصهاتعريف ثانيا: 
 تعريف الرقابة القضائية:-1

الرقابة القضائية بتعدد خصائصها ووسائلها.  تعددت محاولات الفقهاء القانونيين لتعريف
      الرقابة التي تمارسها المحاكم القضائية على اختلاف أنواعها " :بأنها فقدعرفها البعض

عن طريق وبواسطة تحريك الدعوى  جاتها )ابتدائية، استئناف، نقض(،)إدارية، عادية(، ودر 
ثل: دعوى الإلغاء، ودعوى فحص والطعون المختلفة ضد أعمال الإدارة غيرالمشروعة م

الشرعية، ودعوى القضاء الكامل )دعوى التعويض أوالمسؤولية(، والدعاوى المتعلقة بالعقود 
جراءاتها ووسائلها وأهدافها." (2)الإدارية."  فهي رقابة قانونية في أساسها وا 

ودرجاتها وعُرفت بأنها "رقابة قانونية تباشرها الهيئات القضائية على اختلاف أنواعها 
بهدف ضمان احترام مبدأ المشروعية، وخضوع الإدارة للقانون عن طريق مختلف الدعاوى 

 .(3)والدفوع القانونية المرفوعة من قبل الأشخاص ذوي الصفة والمصلحة(

 
                                                           

 .29ص مرجع سابق، :عبدالله عبد الرحمان النهيان -(1)
قدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، قسم الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة م :قروف جمال -(2)

 .14، ص2006القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، 
 ص.14المرجع السابق،: قروف جمال -(3)
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 خصائص الرقابة القضائية-2
 ويتضح من خلال هذه التعاريف أن الرقابة القضائية تتميز عن غيرها من أنواع الرقابة
بعدة خصائص تتعلق بالجهة التي تقوم بها والوسائل التي تستعملها، والأهداف التي تصبو إلى 

 : ي تعتمده في أحكامها وقراراتهاتحقيقها والمعيار الذ

ولا تتحرك من تلقاء فهي تمارس من قبل الهيئات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها. 
من أصحاب الشأن المؤهلين قانونا، الذين تتوفر  أمام القضاءتحريك دعوى نفسها، بل لابد من 

لكي يستند إليها القاضي في ممارسته للرقابة او من طرف النيابة فيهم )الصفة والمصلحة( 
العامة غذا كانت طرفا اصليا في الدعوى بصفتها مدعيا بطريق مستقل مثل ماهو الحال في 

وهي الرقابة التي يقتصر فيها دور  .1قضية الجنسية باعتبارهاممثلة للمجتمع والحق العام
      القاضي على فحص التصرف محل النزاع من حيث مطابقته أوعدم مطابقته للقواعد 

إذا أصبحت  2القانونية، دون أن تمتد إلى بحث مدى ملاءمة هذا التصرف. وأحكام القضاء
للمنازعة، بل تنفذ  نهائية واستنفذت طرق الطعن العادية وغير العادية، لا يمكن أن تكون محلا

وتهدف إلى ضمان مبدأ المشروعية في أحكامها وقراراتها. وتعتبر ( 3)بالقوة إذا دعت الحاجة.
      رقابة إجبارية بعد تحريك الدعوى لايجوز للقاضي الامتناع عن النظر فيها والفصل في 

لا اعتبر مقصرا واتهم بإنكار العدالة.  الخصومة، وا 

ية من أهم أنواع الرقابة، إذ يعد القضاء أكثر الأجهزة القادرة على تعتبر الرقابة القضائ
حماية مبدأالمشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية، وهوالجهة المؤهلة لرقابة تصرفات 
وقرارات الإدارة والفصل في النزاعات، إذا توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له 

 سيدا لمبدأ الفصل بين السلطات . الاستقلالية والحيادية تج

                                                           
 .282، ص2010الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات نوميديا،قسنطينة،الجزائر،  :خليل بوصنوبرة-(1)
 .287مرجع ىسابق،ص: رةخليل بوصنوب-2
الرقابة على أعمال الإدارة، مؤسسة دار الكويت،  :. محمود سامي جمال الدين14ص المرجع السابق، :قروف جمال -)3(

 . 246و  245ص
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 : الرقابة القضائية على الوقف وأهميتهاثالثا
. هي من أقوى صور الرقابة، وخصوصا فيما يتعلق الرقابة القضائية على الوقف-1

بالوقف لأن القاضي في السابق هو من كان ينوب عن الإمام في شؤون الوقف، وهو الأقدر 
كه من سلطة، وقوة ونفوذ، فكان يقوم بتوثيق وتسجيل وثائق على رعاية شؤون الوقف، بما يمل

الوقف. و يعين ويعتمد النظار ويحاسبهم على تقصيرهم، ويشرف على توزيع غلة الوقف على 
ومن أهم ما  (1)مستحقيها، وهو من يفصل في منازعات الوقف، وغيرها من المهام والمسؤوليات.

د التنازع يتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المنظمة يقوم به القاضي في وقتنا الحاضر، أنه عن
 للوقف ومدى تنفيذ اشتراطات الواقف . 

على الوقف  أهمية الرقابة القضائية-2   
تبرز أهمية الرقابة القضائية على الوقف أنها تمارس من طرف جهاز مستقل لايخضع 

وهو الأمر  ،لتسيير والإشرافلأي سلطة أخرى إلا لسلطة القانون فهي رقابة خارجية عن نظام ا
الذي يوفر لها الحيادية، وبالنتيجة المصداقية في أداء وظيفتها بعيدا عن التدخلات والضغوطات 

الوقف فيها  ردحا من الزمن عرفبمظلة القضاء وقد استظل الوقف  (2)مهما كان مصدرها.
 عا في وعائه وتطورا في مجالاته. ازدهارا كبيرا واتسا

 ي : ولاية القضاء واختصاصاته الرقابيةالمطلب الثان
لعب القضاء دورا عظيما في إرساء أسس العدل، وحفظ الحقوق والأموال، وتوفير الأمن 
والاستقرار في ربوع دولة الإسلام لعصور طال أمدها، وكان القضاء هو الراعي الأمين الذي 

يته وتحت رعايته تولى مسؤولية الإشراف والرقابة على الوقف طوعا، حيث عرف في ولا
                                                           

في منتدى قضايا الوقف الفقهية، اسطمبول تركيا،  ولاية الدولة في الرقابة على الاوقاف، بحث مقدم: عصام خلف العنزي -(1)
 .23، ص2011ماي  15إلى  13من

مجالاتها(، بحث مقدم في منتدى قضايا الوقف ، )حدودها، ضوابطها ولاية الدولة لشؤون الوقف :عبد القادر بن عزوز -(2)
 .28ص،  2011الفقهية، اسطمبول، 
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ويتبين من ذلك أن القضاء تمتع بسمعة طيبة، جعلته مصدر ثقة المجتمع.   الازدهار والنماء.
فقرر الفقهاء أن الولاية العامة على الأوقاف هي من اختصاصه وحده دون غيره من سلطات 

ل في وهي ولاية تشمل النظر الحسبي والاختصاص الولائي إضاقة إلى ولاية  الفص الدولة،
وعليه سنبحث ولاية القضاء في الاسلام واختصاصاته )الفرع  (1)المنازعات الخاصة بالأوقاف.

 الاول(، ثم نظام القضاء في الجزائر واختصاصاته )الفرع الثاني(.
 

 ه: ولاية القضاء في الإسلام واختصاصاتالفرع الأول
فكانت له  عدالة السماء،تمتع القضاء في الإسلام بسمعة طيبة مصدرها الوحي الإلهي و   

عليه سنتناول الفصل في الخصومات، و و  الولاية العامة على أمور المسلمين ومصالحهم العامة،
 اختصاصاته )ثانيا(. ثم )أولا(تنظيمه في الإسلام تعريف ولاية القضاء 

 
  أولا: تعريف ولاية القضاء وتنظيمه

لنظر في شؤون الناس ولاية القضاء يقصد بها مدى صلاحية هيئات  القضاء ل
صدارالأحكام الفاصلة في النزاعات التي تثور بينهم. وعليهسنعرف القضاء ثم نشير إلى  وا 

 التنظيم القضائي في الإسلام. 

 تعريف ولاية القضاء-1
القضاء أمر من أمور الدين، ومصلحه من مصالح المسلمين، يجب العناية به، لأن "

           وهوفي اللغة هولفظ مشترك  مة أمور حياتهم.لاستقا (2)بالناس إليه حاجة عظيمة"
والقاضي: هوالقاطع للأمور المحكم لها، وقضاء  (3)بمعنى: الحكم، الأمر، القطع والفصل.

                                                           
 .56،دار الشروق ، القاهرة ،مصر، ص1998، 1الأوقاف والسياسة ،ط، :إبراهيم بيومي غانم -(1)
، 1دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظار، دراسة فقهية، دارالحافظ ، ط: نت حسين عبد الحليم قاروتنور ب -)2(

 . 9، ص2009
 . 9ص: المرجع السابق، نور بنت حسين عبد الحليم قاروت -(3)
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الشيء: إحكامه، وقضى في الأمر فصل فيه. وهي معان تفيد في مجملها إنهاء الأمر والفراغ 
 منه بالفصل فيه. 

ظهار الحق في الشرع هو الإخبار عن حك م الله تعالى في القضية على سبيل الإلزام، وا 
 (2)عن ولاية عامة" :" قول ملزم يصدر. وعرفه الحنابله على أنه(1)المدعى به بين الخصمين

لفصل الخصومات وقطع المنازعات. ومنه يتضح ألا سبيل لمنع تجاوزات النفوس المنحرفة إلا 
 . (3)بالقضاء الحي العادل

تولاها الرسول)ص( بنفسه، وباتساع رقعة الدولة الإسلامية عمد الى تعيين ولاية القضاء 
رسالهم إلى الأمصار للقضاء بين الناس والفصل في النزاعات بما  القضاة من صحابته الكرام وا 

. وفي عهد (4)أمرالله، فكان بعضهم يجمع بين الإمارة والقضاء وبعضهم يختص بالقضاء فقط
ت مسؤولية الولاة، وفُصل القضاء عن الولاية، وتم تعيين أشخاص آخرين الخلفاء الراشدين ازداد

غير الولاة للقيام بوظيفة القضاء. وهو الأمر الذي استمر عليه القضاء إلى العصر العباسي 
حيث أنشئت وظيفة قاضي القضاة للإشراف على القضاة وتوجيهم، ويعتبر بمثابة وزير العدل 

ر المذاهب الفقهية وانتشارها. ويظهر من هذا السرد المختصر أن ، خاصة بعد ظهو (5)في أيامنا
القضاء جزء من كيان الدولة يأخذ منها سلطته واستقلاليته، فكان أحد سلطاتها، ووسيلتها في 

 .يق الاستقرار على جميع المستوياتحفظ الأمن وتحق

 

 

 
                                                           

 .11، ص1995الفكر، دمشق، سوريا ، ، دار1تاريخ القضاء الاسلامي، ط: محمد الزحيلي -(1)
 .740، ص6ج ،مرجع سابق :حيليوهبة الز  -(2)
يوسف بن عبداللطيف  .4/122 دار ابن الجوزي ،الموصلة إلى بلوغ المرام ل السلامبس :ينالصنعامحمدبن إسماعيل -)3(

 .1، صونيلها حقوقها ف المرأةانصإالنظام السعودي القضائي وأثره في  تطوير :الجبر
 .27السابق، ص المرجع،تاريخ القضاء الاسلامي :محمد الزحيلي -(4)
 . 243ص ،المرجع السابقتاريخ القضاء الاسلامي، :محمد الزحيلي -(5)
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   متنظيم القضاء في الاسلا -2
مجال القضاء. فقد عرفت نظام الحسبة وقضاء  كان لدولة الإسلام نظامها الخاص في

المظالم إلى جانب قضاء العادي، وهو ما يكشف عن تطور القضاء من نظام القضاء الموحد 
 (1)إلى نظام الاختصاص. وفي العهد العباسي تم استقلال القضاء نهائياعن السلطة التنفيذية.

عروف إذا ظهر تركه، والنهي الحسبة في الاصطلاح تعني" الأمر بالمنظام الحسبة:  -أ
عن المنكر إذا ظهر فعله" وهو نظام عام للرقابة يشمل جميع ميادين الحياة ويتسع مدلوله 

وظهر نظام الحسبة في الإسلام للنظر في الحقوق (2)،ليشمل أنواع الرقابة الإدارية أو القضائية
يقوم بها المحتسب، يمشي  العامة التي لايوجد فيها مدع يرفع أمرها إلى القاضي، وهي وظيفة

             في الشوارع والأسواق وأماكن التجمعات، ليتأكد من المحافظة على الحقوق العامة 
الآداب، )يشبه دور النيابة العامة وأجهزة الشرطة في وقتنا الحاضر(. فيأمر بالمعروف وينهى  و

القضاء العادي. و يعتبر قاضيا عن المنكرات، ويتدخل فورا دون الالتزام بقواعد الخصومات في 
لأنه يحكم أحيانا في المخالفات، ويعمل على تنفيذ الأحكام بنفسه، فيفرض العقوبات والغرامات 

 (3)أما المنازعات فيحيلها إلى القضاء العادي.

من التي يتعرضون لها ينظر في مظالم المسلمين  هو نظام قضائيالمظالم:  قضاء-ب
اب السلطان، ويتصدى لها من تلقاء نفسه، قسم البعض مهام قاضي طرف الحكام والولاة وأصح

المظالم إلى صنفين: قسم استشاري يتعلق بمراقبة تطبيق أحكام الشرع، وبعضها إداري يتعلق 
بمراقبة أعمال الموظفين، ولو بدون متظلم من الناس، وبعضها قضائي يتعلق بفصل 

ة الحقوق العامة من تعدى الولاة، كالنظر في الخصومات بين الحكام والرعية إضافة إلى حماي
أجور العمال وما يجنونه من أموال، وهي لاتحتاج إلى متظلم في تصفحها، إضافة إلى النظر 
في رد الغصوب، وتنفيذ أحكام القضاة التي عجزوا عن تنفيذها وتعزير المحكوم عليه، والنظر 

                                                           
 .230ص، تاريخ القضاء الاسلامي، مرجع سابق: محمد الزحيلي -(1)

 (2)- مفاتيح بومدين: مرجع سابق، ص33.
 .254سابق، صالمرجع التاريخ القضاء الاسلامي،  :محمد الزحيلي -(3)
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م الذي ازدهر في العصر الأموي وما في منازعات الأوقاف. والإشراف عليها. وقضاء المظال
بعده، لم يعد له وجود في الأنظمة الحالية حيث حل محله القضاء الإداري. أما قضاء الحسبة 
الذي انقرض نهائيا وتخلت عنه الانظمة القضائية الحديثة، بتولي مهامه الوزارات المختلفة  

 . (1)وذاب اختصاصه فيها

تشمل ميادين القضاء والإدارة بما فيها التنفيذ ل عتاتسويتضح أن ولاية ناظر المظالم 
فما أحوج الأوقاف اليوم إلى مثل هذا النظام الرقابي  (2)ويمتد اختصاصه إلى أعمال المحتسب.

 الشامل الذي يحافظ على الحقوق العامة ويحميها!

 ثانيا: اختصاص القضاء في الاسلام
           والخصومات التي تطرح إن الأصل في القضاء أنه ينظر في كل المنازعات 

            أمامه، أويرفعها الخصوم إليه والفصل فيها.غير أنه يمكن حصر اختصاصاته ضمن 
نوعين: اختصاص يمارسه والي المظالم تلقائيا دون حاجة إلى شكوى، واختصاص لا يمارسه 

تحرك ناظرالمظالم إلا بناء على شكوى.لأن بعض الاختصاصات ذات طبيعة عامة فمن اللازم 
              . وبالتالي فإن منصب القاضي يدخله التخصص (3)تلقائيا لأن فيها مصلحة عامة

االنوعي، والموضوعي، فيكون القاضي عام النظر في جميع الأحكام، ويمكن أن تحصر 
  .اختصاصاته في نوع من الأحكام دون غيرها

 خذ الحقوق لأصحابها، والنظر فيوأعام النظر: قطع التخاصم،  ويتناول القاضي
        الأوقاف؛ كالمحافظة عليها وتنميتها وصرفها في وجوهها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج

قامة الحدود وهوالعمل الأساس للقضاء، ثم أدخلت عليه أعمال ولائية أخرى يغلب  (4).الأيامى، وا 

                                                           
،ديوان 2005، 2بادئ العامة للمنازعات الإدارية،)الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية(، طالم :مسعود شيهوب -)1(

 .21، ص1المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر،ج
 .525سابق، صالمرجع التاريخ القضاء الاسلامي،  :محمد الزحيلي -(2)
 .22مرجع سابق، ص :مسعود شيهوب-(3)
. 240أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الاسلامي، المكتبة الاسلامية، عمان الاردن، ص  :ل النمرنمر محمد الخلي -(4)

 .57مرجع سابق ،ص :محمدالزحيلي
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ية، أوأعمال ولائية تشمل النظر عليها العمل الإداري. يمكن القول عنها أنها أعمال شبه قضائ
في الأحباس بنصب النظار ومراقبة تصرفاتهم ومحاسبتهم على مايحدث فيها واتخاذ التدابير 

.أماالقاضي محدد (1)لتصحيح الخلل وكبح التقصيرفي حال المخالفة أوعدم الصلاح، اللازمة 
وازنة تراقب أعمال وجود جهة رقابية مستقلة حيادية ومتالاختصاص فينظر فيما خصص له. و 

النظار وأداءهم من الأمور الأساسية في حماية الأوقاف ونموها وحسن سيرها وتحقيقها 
لأهدافها، وهذا التنظيم القضائي تخلت عنه الدول في العصر الحديث واستبدلته بتنظيمات 

دا منها . ويعتبر التنظيم القضائي في بلادنا واح(2)عرفتها الدول الأوربية المسيحية مستعارة
 حسب ما نذكره في الفرع الموالي.

 هالفرع الثاني: نظام القضاء في الجزائر واختصاصات
خضع النظام القضائي في الجزائر لعدة أنواع على مر الفترات التاريخية الحديثة، فطبق 

ثم اعتمدت الجزائر نظام القضاء الموحد إلى غاية صدور  ،حتلالالنظام الفرنسي خلال فترة الا
وبالتالي يجب التطرق إلى  ،تم فصل القضاء العادي عن القضاء الإداريحيث  1996ور دست

 النظام القضائي في الجزائر)أولا( ثم نعرف باختصاصات جهاته)ثانيا(.

 النظام القضائي في الجزائر أولا:
 98/02حيث ثم إنشاء محاكم إدارية بموجب القانون . القضاء المزدوجالجزائر عرفت 
           القضائية الإدارية بموجب القانونولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات ومجلس الد

، وتجسيدا لذلك تم إنشاء محكمة التنازع للفصل في تنازع الإختصاص بين القضاء 98/01
 (3)المتضمن إنشاء وسير محكمة التنازع. 98/03العادي والقضاء الإداري بموجب القانون

                                                           
وقاف مقدم في ندوة حول الأضبط تصرفات نظار الاوقاف من قبل القضاء، بحث  :عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين -(1)

 .6ص، بجامعة أم القرى بالسعودية بضبط تصرّفات النُّظّار(،)علاقة القضاء الشرعيّ بعنوان
 .3مرجع سابق، ص :محمد الزحيلي  -(2)
 ، وما بعدها.18ص  :خليل بوصنوبرة -(3)
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من  2ي الجزائر بعد اكتمال أركانه حسب ما نصت عليه موعليه يكون الجهاز القضائي ف
القضائي  : " يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام(1)11-05القانون العضوي

 ."الإداري ومحكمة التنازع

 :(2)ويشمل المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم :القضاء العادي -1       
المقومة هي أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي، و"تمثل الهيئة : المحكمة العليا-أ 

        محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات  وتعتبر (3)"لأعمال المجالس القضائية
التقاضي، فهي الجهة التي تسهر وتشرف على صحة تطبيق القانون وسلامة تفسيره، وتضمن 

إلى  1963الوطني، كانت تسمى"المجلس الأعلى" منذ توحيد الإجتهادالقضائي في كامل التراب 
لالية المالية حيث اكتسبت تسمية المحكمة العليا. تتمتع بالاستق 89/22غاية صدور القانون 

 .واستقلال التسيير

: يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية-ب
 11- 97من درجات التقاضي، وطبقا لمضمون الأمر(4)المحاكم، وبالتالي فهو الدرجة الثانية

دد الاختصاص الإقليمي لكل حمجلسا قضائيا، وي 48المتضمن رفع عدد المجالس القضائية إلى
مجلس. يفصل المجلس بشكل جماعي، وينقسم كل مجلس الى عشرة غرف قد تتفرع إلى أقسام 

شرطة القضائية. ويوجد بكل مجلس عند الاقتضاء. تقوم غرفة الاتهام بمراقبة نشاطات ضباط ال
 قضائي محكمة جنايات تنظر في نوع من الجرائم توصف بالجنايات.

                                                           
 20الصادر بتاريخ  ،51عدد، المتصمن التنظيم القضائي، ج ر 2005يوليو  17المؤرخ في  11-05القانون العضوي  -(1)

 .6، ص2005يوليو
 .6سابق، صالمرجع ال، 11-05من القانون العضوي  3دة الما -(2)
المتعلق بنشر نص تعديل  1996ديسمبر 07المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي  152من المادة  1الفقرة  -(3)

 .  3، ص1996ديسمبر  08بتاريخالصادر  76عدد  ،، ج ر1996نوفمبر 28الدستور المصادق عليه في استفتاء
مارس 19الصادر بتاريخ  15عدد ،، المتصمن التقسيم القضائي، ج ر 1997مارس 19المؤرخ في  11-97مر الأ -(4)

 .7، ص1997
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: وهي الجهة القضائية الابتدائية وتوجد على مستوى الإقليم الجغرافي للدائرة المحاكم-ج
المحدد لاختصاص المجالس  (1)63-98القضائية، حسب التقسيم الوارد في المرسوم التنفيذي 

ختصاص العام والشامل . وهو الجهة القضائية ذات الا11-97ئية وكيفيات تطبيق الأمر القضا
، وثلاثة أقسام في من عشرة أقسام في القضاء المدني تصنف درجة أولى للتقاضي وتتشكل

 المتعلق بالتنظيم القضائي. (2) 05/11القضاء الجزائي، عملا بالقانون 

  داريالنظام القضائي الإ- 2              

وهي التي نصت  :تم إنشاء الهيئات التالية 1996من دستور (3)152/2عملا بنص م 
"يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم  11-05من القانون العضوي  4معليها 

 ".داريةالإ

                   : وهو الجهة التي يحكمها وينظمها القانون العضوي مجلس الدولة -أ
، المتعلق بإختصاص مجلس الدولة وتنظيم هياكله. ويعتبر جهة مقومة لأعمال (4)98-10

الجهات القضائية الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الاداري 
في البلاد ويسهر على احترام القانون. ويفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية 

 ادرة نهائيا .الادارية الص

: أنشئت كجهات قضائية للقانون العام ذات الولاية العامة في المحاكم الإدارية-ب
المنازعات الادارية  تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في 

                                                           
مر  المحدد لاختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأ ،1998ففري 16المؤرخ في 63-98المرسوم التنفيذي  -(1)

 .3ص ،1998فبراير 25الصادر بتاريخ  10، ج ر عدد97-11
بتاريخ  الصادر 51عدد ،المتصمن التنظيم القضائي، ج ر 2005يوليو  17المؤرخ في  11-05 رقم  نون العضويالقا -(2)

 .6، ص2005يوليو 20
 " يؤسس مجلس دولة كهيئة مقوَمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية." -(3)
                    الدولة وتنظيمه  المتعلق بإختصاصات مجلس 1998ماي 30المؤرخ في  01-98 رقمالقانون العضوي  -(4)

 .1998سنة  37وعمله، ج ر ، عدد 
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الذي يحيل تحديدها وتنظيمها (1)02-98جميع القضايا في المادة الإدارية بموجب القانون 
جراءاتها إلى (2) 356-98ختصاصاتها، إلى المرسوم التنفيذيوا ، وتخضع في طريقة عملها وا 

. 900إلى 800المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، خاصة المواد من 09-08القانون 
حيث تتشكل كل محكمة إدارية من غرفة إلى ثلاث غرف كما يمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين 

 ها محافظ الدولة النيابة العامربعة أقسام على الأكثر بقرار من الوزير. ويتولى فيعلى الأقل وأ

  محكمة التنازع -3

 (3)98/03وأنشئت بموجب القانون .152/4م من خلال 1996سنة نص عليها دستور 
المتضمن إنشاء وتسيير محكمة التنازع وهو القانون الذي ينظمها ويحدد طريقة عملها 

منه "تختص محكمة التنازع بالفصل في منازعات الإختصاص  3نصت مواختصاصها حيث 
بين الجهات القضائية الخاضعة للقضاء العادي والجهات القضائية الخاضعة للقضاء الإداري". 
دون غيره أي أنه لايمكنها التدخل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة 

 . (4)لنفس النظام 

 القضاء الجزائري اتثانيا: اختصاص

تعددت الأجهزة القضائية، مما يتعين على المتقاضي توجيه دعواه إلى الجهة التي يخولها 
، وبالتالي كان الإختصاص القضائي ثلاثة (5)القانون الحق للنظر فيها وظيفيا أو نوعيا أو إقليميا

يصدر عن  أنواع : الاختصاص الوظيفي )الولائي(، وهو ما يسمى أعمال السيادة، أي ما
الجهاز التنفيذي للدولة من أعمال تنظيمية للمحافظة على كيان الدولة كإعلان حالة الطوارئ أو 

                                                           

 (1)- القانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، عدد 37 سنة 1998.
المتعلق  02-98الي يححد كيفيات تطبيق القانون  1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98 رقم المرسوم التنفيذي-(2)

 .4، ص1998نوفمبر 15، الصادر بتاريخ 85عدد  ،بالمحاكم الادارية، ج ر
، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع ،تنظيمهاوعملها، ج ر، 1998ماي  3المؤرخ في  98/03 رقم العضوي نالقانو  -(3)

 .3،ص 1998يوليو  7، الصادرة بتاريخ 39العدد 
 .245، ص2006سنة  1، م ق، عدد 15/02/2006، الصادر بتاريخ  211139قرار المحكمة العليا رقم  -(4)
 .82مرجع سابق، ص: خليل بوصنوبرة -(5)
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إبرام معاهدات دولية. وهي أعمال كما يدل عليها اسمها من الولاية العامة التي لا تختص بها 
إلا القضاء  المحاكم، فلا مجال لمراقبتها من طرف القضاء، وليس للمحاكم صلاحية النظر فيها

 .بعدم الإختصاص

في القضاء العادي هي جهة المحاكم : وباعتبار أن اختصاصات القضاء العادي-1 
ذات الإختصاص العام، فإنها تنظر في جميع النزاعات إلا ما استثني منها بنص خاص، وهو 

فتختص  ةالمجالس القضائي. أما (1)وأقرته المحكمة العليا في قرار لها 32الأمر الذي أكدته م
بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وتختص بالفصل في 

قضاة المحاكم الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة وطلبات الرد المرفوعة ضد 
تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض ف. أما المحكمة العليا ق إ م إ 35و34.م

بتدائية ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم الا المرفوعة
 التابعة للقضاءالعادي. 

"تختص  :09-08من القانون  800منصت  :القضاء الإداري اتاختصاص -2
المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية كدرجة أولى بأحكام قابلة للإستئناف في جميع 

وى التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الدعا
الإدارية طرفا فيها" وهي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية. وهذا يدل أن الإختصاص 
يتحدد بناء على صفة الشخص الإداري بمعنى يكفي أن يكون أحد أطراف الخصومة شخصا 

، لأن المشرع الجزائري وبناء عليه فلا يهم موضوع النزاع اص القانون العام.معنويا، من أشخ
كرس العمل بالمعيار العضوى )الشكلي( عند تحديد الإختصاص النوعي للقضاء الإداري، وهو 

. وقد استبعدت محكمة التنازع اختصاص (2)الأمر الذي أكدته المحكمة العليا في قرار لها
باعتبارها  ظر في قضية رفعها شخص طبيعي ضد شركة "سونلغاز"المحكمة الإدارية عن الن

 شخصية معنوية ذات طابع صناعي وتجاري، وأكدت مقابل ذلك اختصاص الجهة القضائية

                                                           
 .82مرجع سابق، ص :، خليل بوصنوبرة199، م ق ، لسنة 19/02/1989، بتاريخ 54288القرار رقم  -(1)
 .86مرجع سابق، ص :خليل بوصنوبرة -(2)
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، بتغليب المعيار العضوي باعتباره مبدأ في تحديد المدنية للفصل في القضية برمتها
 (1)الاختصاص.

الموضوعي إذا نص  انع من اعتماد المعيارواستثناء عن المعيار العضوي فلا يوجد م
المعدل والمتمم الذي جعلت المادة  (2) 250-02قانون خاص بذلك، كما هو الحال في المرسوم 

منه المعيار الموضوعي هو المحدّد لاختصاص القضاء الإداري للنظر في المنازعات الناشئة  2
ت كانت أطرافها مؤسسة عمومية ذا،حول تنفيذ الصفقات العمومية أوبسبب أحد بنودها، ولو 

ق إ م إ.  802. وهي المنازعات التي تضمنتها م(3)(يطابع تجاري أو صناعي )غير إدار 
من القانون نفسه. والإختصاص في  38و37قليمي لها طبقا للمادتين ويتحدد الاختصاص الإ

هو مانصت عليه و  القضاء الإداري هو من النظام العام سواء كان اختصاصا نوعيا أو إقليميا.
من قانون الاجراءات المدنية والإدارية. خلافا للقضاء العادي الذي يكون  807المادة 

ليه. 36الإختصاص النوعي فقط من النظام العام حسب نص المادة  و تثيره  من القانون المشارا 
فيجوز . أما الإختصاص الإقليمي (4)الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى

 للأطراف مخالفته في غير العقارات.

لقد تم في هذا الفصل تناول الجانب النظري المفاهيمي  للوقف ، حيث يتبين مما سبق أن 
الوقف عمل خيري تبرعي عرفته الأمة الإسلامية كنظام مالي من نوع خاص .وهو  عمل 

لى أوجه الخير عامة تقربا تبرعي يخرج ملكية العين الموقوفةمن ملكية الواقف ويطلق منفعتها ع
 الى الله، دون انتقالها إلى ملكية أحد. وهو من المواضيع  التي تنظمهأحكام الشريعة الإسلامية.

الكثير من التفصيلا ت راء مختلفة في ى حقيقته ومشروعيته غير أن لهم آواتفق فقهاءالأمة عل
ضى شروط الواقف ،غير أنهم فهم متفقون على حبس الاصل وتسبيل المنفعة بمفت .المنظمة له

                                                           
 .78مرجع سابق ، ص :خليل بوصنوبرة  -(1)
الصادرة   52المتضمن قانون الصفقات العموممية، ج ر عدد 2002يوليو 24المؤرخ في  250-02المرسوم التنفيذي  -(2)

 .3، ص2002يوليو 28بتاريح 
 .87المرجع السابق، ص  :خليل بوصنوبرة  -(3)
 ،ج ر ،داريةلمدنية والإجراءات ا، المتضمن قانون الإ 2008فبراير 25المؤرخ في  09-08من القانون 36المادة  -(4)

 .2008أفريل  23، المؤرخة في 21عدد
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اختلفوا في بعض الأمور التي لا تؤثر على الطابع الخيري للوقف بإختلاف مذاهبهم كاللزوم 
والرجوع في الوقف ، والتأييد والتأقيت ، ومصير ملكية العين الموقوفة وشروط الواقف.  وحتى 

للوقف أنواع مختلفة رجال القانون ذهبوا مذهب فقهاء الشريعة في ذلك. ومن أجل ذلك عرف 
 باعتبارطبيعة العين الموقوفة، وجهة مصرفه ومدته .

كما تبين أيضا أن الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية. ومن واجب الدولة السهر على 
حماية الوقف العام دون الوقف الخاص الذي تخلت عنه وأحالت تنظيمه للأحكام التشريعية 

ج إلى رقابة دائمة ومستمرة. تسهر على ضمان السير والتنظيمية المعمول بها. والوقف يحتا
الحسن للأملاك الوقفية. وتعددت صور الرقابة على الوقف من الرقابة الادارية الحكومية. إلى 

القضائية على مشروعية التصرفات الواقعة عليهوالفصل في النزاعات المتعلقة بذلك.  الرقابة
. قداحتوته المعمول وشروط الملكية والأهلية القوانينوالوقف ينشأ بإرادة الواقف وحده في إطار 

ولاية القضاء فكان القاضي يحميه بعينه الساهرة.إلى غاية العقود الاخيرة حيث تحولت الولاية 
عليه إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للإشراف عليه وتسييره. وهو النمط الحديث في إدارة 

 ي مختلف الدول العربية والاسلامية.وتسيير الاوقاف  والتوجه الجديد ف

ويبقى اليوم أن تدخل القضاء في الوقف  صار مقيدا بتحريك الدعوى القضائية من طرف 
الجهات المختصة قانونا بعد حصول النزاع. كما أن عرض نزاعات الوقف على القضاء يطرح 

واختلاف ،ئمين ليه مشكل الاختصاص النوعي للقضاء، نظرا لتنوع مواضيعه وتعدد أطرافه والقا
رغم أن المشرع الجزائري لم يوصد الباب في وجه  مركزه القانوني من وقف عام ووقف خاص .

الرقابة القضائية على الوقف حيث نصت بعض المواد في قانون الأوقاف على إمكانية تدخل 
.نتناوله في الفصل الثاني القضاء لممارسة رقابته على تطبيق بعض الأحكام. وهذ ما
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 الرقابة القضائية على الوقفالفصل الثاني: مجال 
طار إن كل ما سبق بحثه و التطرق إليه في الفصل الأول من هذا البحث لا يتعدى الإ

              ركانوتحديد الأ المفهوم، حيث: من النظري، والقواعد العامة لنظام الوقف،
،وآراء م،أحكاويبقى مجرد ،هذا الجانب النظري لن يؤتي ثمارهالأكيد أن الخصائص و ، و والشروط
   والمختصين ، إذا لم يجسد في الواقع بالانتقال به إلى الاطار العملي الوظيفي  للفقهاء

ان السامي من الوقف عقائديا، اجتماعيا واقتصاديا يجب ضم ق الغرضللوقف، ومن أجل تحقي
 أتي إلا بتحديد الإطارإدارة راشدة، وتسيير فعّال لهذا النظام المالي الإسلامي. وهذا لن يت

خضاعها الوقفية وا   ، وكذلك تحديد التصرفات التي تقع على الأملاكداريةالتنظيمي لأجهزته الإ
 .للشرع والقانون

ذا كان القضاء عمال الأالذي يرصد هذه  ،منذ صدر الإسلام هو الضمير الحي وا 
بالإشراف عليها ومرقابتها. فيحث النظار على تعمير الأعيان ومراعاة إرادة و  صرفاتالتو 

الواقف وشروطه في تحصيل المنافع وصرفها ، ويحاسبهم على إهمالهم وتقصيرهم. ولا تفوته 
كبيرة ولا صغيرة إلا وقف عليها وأعادها إلى نصابها، رغم كثرة مجالات رقابته وتنوعها، من 

 شاء الوقف وِشروط، إلى إدارته وتسييره، وكل الأعمال والتصرفات التي يقومون بها .   إن

وتتمثل الرقابة القضائية على الوقف في هذا المبحث في مجالين أساسيين، يتعلق الأول 
دارته ) (أما الثاني فيتعلق بتغيير مصرفه واستبدال  عينه  المبحث الأولبالرقابة على إنشائه وا 

 (.الثاني المبحث)

 المبحث الأول: الرقابة القضائية على إنشاء الوقف و إدارته

اتفق الجمهور على خروج  ملكية العين الموقوفة من ملكية الواقف غير مالك ، وهو ما 
من قانون الاوقاف.  فالأكيد أنه ليس مالا سائبا مهملا، هناك  3أخذ به المشرع الجزائري في م
يره والسهر على حفظه وحمايته وتنميه، بعد أن ينشأ في إطار جهات تقوم على إدارته وتسي

شرعي وقانوني سليم، وهو أمر يحتاج أيضا إلى رقابة خارجية تعمل على التحقق أن الأداء ينفذ 
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في إطار الشرع والقانون. وعليه سندرس في هذا المبحث الرقابة القضائية على إنشاء 
 .ية على إدارته)المطلب الثاني(ثم الرقابة القضائ الوقف)المطلب الأول(

 نشاء الوقفإالرقابة القضائية على المطلب الأول: 
يخضع إنشاء الوقف إلى جملة من الشروط والضوابط التي ينبغي احترامها حتى يكون 
صحيحا ومنتجا لآثاره، ولعل أهم ما يجب أن يتكون منه العقد هما طرفاه ومحل الوقف وصيغة 

ي سبق التطرق إليها في الفصل الأول، وتبقي الشروط التي يرغب العقد ،وهي الأركان الت
الواقف إفراغ إرادته من خلالها في عقد الإنشاء، ويعبر عنها باشتراطات الواقف. وهي من 
المواضيع المعقدة أثناء إدارة الوقف وتنفيذه، بما تثيره من نزاعات أمام القضاء ولذلك من 

لها إنشاء الوقف)الفرع الأول(. ومظاهر رقابة القضاء الضروري تحديد الشروط التي يخضع 
 عليها وقت إنشاء الوقف ) الفرع الثاني(.

 الوقفالفرع الأول: تحديد شروط إنشاء 
انصب على عقار، في إطار  الوقف وصحته بموجب عقد رسمي موثق، متىيؤخذ ب

ثبأحكام واضحة لا تردد فيها، تتضمن تحديدا دقيقا للعين الموقوفة، و          ملكية الواقفات ا 
،ويحدّد الواقف شروط إدارة وتعيين جهة البرالمستحقة لها بدقة لها، وخلوها من كل التكاليف. 

، وأن يكون منجزا غير معلّق ولا كما تتضمن شرط التأبيد دون تحفظ(1).د عنهوقفه بعد رفع الي
ي القواعد الأساسية التي مضافا، على ألّا يشتمل العقد شروطا تتنافي وأحكام الوقف، تلك ه

ها يؤدي إلى ا حدإحددها الفقهاء وكرّسها القضاء لضمان قانونية الوقف.ويرى الفقهاء أن خرق 
وعليه سيتم تحديد الشروط المتعلقة بأركان الوقف)أولا( ثم اشتراطات الواقف  .إبطال الوقف

 وضوابطها)ثانيا(.

                                                           
برج        2014 ،بن مرابطدار منشورات  أمينة كواتي، :ترجمة الوقف والحبوس )قواعده,أحكامه(، :ييأرنست ميرس-(1)

 .115و114، ص2014، الكيفان
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 أولا: شروط الوقف المتعلقة بأركانه
لانتظام المعاملات وضمان  لاسلامي بالوقف وخاصة بشروط إنشائهاهتم الفقه ا

صحيحا  انعقاد الوقف،وشروط الوقف في الشريعة نوعان، شروط صحة يتوقف عليها الحقوق
وقد (1)بتوفر أركانه، وشروط نفاذ يتوقف على تحققها اعتبار الوقف نافذا دون حاجة لإجازة أحد.

 يتأسس بها صحيحاهالتي لوقف وشروطان أركا ي تحديدرأي الجمهور فالمشرع الجزائريتبنى 
وأحال إلى أحكام الشريعة من قانون الأوقاف.  2ويبطل بتخلف أحدها، من خلال الفصل

التفصيل في جزئياتها. وهي الواقف ومدى صحة تصرفاته، والموقوف عليه ومدى الإسلامية 
خيرا صيغة الوقف ومبادئها مشروعيته ، ونوع العين الموقوفة ومدى صلاحيتها للوقف، وأ

 وشروط الإيجاب والقبول. وهي شروط يتعين الانتباه لها من قبل القاضي عند إبرام العقد. 

 هي : الوقف ومن أهم الشروط المتعلقة بأركان

حق ينصب على  الوقف تصرفابار باعت ،ومدى صلاحيته لإبرام العقدللتبرع أهلية الواقف -1
 .عليه لسفه أو دينالرشاد والحرية وعدم الحجر العقل و و  الملكية. ويقصد بها البلوغ

           من  الفرز والتحديد والخلوالملكيةالتامة و  صلاحية المال الموقوف ويشترط فيه -2
مكانية التقويم على اختلاف أنواعه عقارا أو منقولا أو منفعة.   لأن حكمه إسقاط الملكية النزاع، وا 

يينه، فهوغاية الوقف كله تقربا إلى الله كأماكن العبادة والفقراء وجود الموقوف عليه وتع -3
 والمرضى دون خروجها إلى المنكرات والمحرمات التي ينهى عنها الشرع. 

       وهي الصيغة ومدى كفاية الإيجاب الوسيلة المعبرة عن إرادة الواقف للإنشاء العقد،-4
 ع بيان المصرف وخلوها من الشرط الباطل .، ويشترط فيهاالتنجيز واللزوم والتابيد موحده

                                                           
 . 43مرجع سابق، ص :أحمد الزرقا مصطفى -(1)
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ي التصرفات القانونية رغم أن الأصل فد بها توثيق العقد وتسجيله وشهره. ويقص :الشكلية *
فرضته ظروف العصر حماية للحقوق وتسهيلا (1)هوالرضائية، أما الشكلية فهي استثناء

تترتب عليه وأركانه  "العقد والتصرف إذا صدر من صاحبه مستوفيا شروطهلأنللتعاملات.
، لكن ذلك التصرف لا يمكن د الإنسان بقتضياتهمن الواجب تقيّ ، وأصبح أحكامه الشرعية ديانة

 . (2) من لم يثبت ثبوتا قضائيا"مالاحتجاج به تجاه أحد من ذوي العلاقة 

ة الاقرار، والشهادة، والوقفي: تتمثل في لشريعة الإسلامية أربعة مثبتات قضائيةا أقرتوقد 
ووسائل الإثبات في القانون المدني الجزائري  .(3)، وقيود السجلات العقارية(صك الوقف)أي
من قانون الاسرة إلى  217: "الكتابة، والشهود، والقرائن، والإقرار، واليمين". وأحالت م(4)هي

من القانون نفسه وحصرتها في التصريح أمام  191وسائل إثبات الوقف المنصوص عليها في م
وثق وتحرير عقد بذلك، أوبحكم عند وجود مانع قاهر منع من تسجيله في حينه. والكتابة الم

 324ق م مع احترام الشكل الرسمي في العقود المتعلقة بالعقارات م  324الرسمية تضبطها م 
القواعد العامة التي تحكم التصرفات الواقعة على  معا سقانت. من حيث التسجيل والشهر 1مكرر
 .العقار

التي توجب تقييد العقد أمام الموثق 10-91من قانون الأوقاف 41عملا بنص مو 
وتسجيله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري، وتأكيدا لذلك تم إعفاء الأملاك الوقفية العامة 

منه، وبالنتيجة فإن عدم التسجيل يعرض  44من رسوم التسجيل لكونها عملا من أعمال البر م
غير أن  (5)ع لدى المحافظة العقارية، ويبقى فاقدا للحجية في مواجهة الغير.العقد لرفض الإيدا 

والقانونية مع مراعاة ثبات الشرعية بجميع طرق الإأجازت إثبات الوقف  الأوقاف ن قانونم 35م

                                                           

)1(-بن مشرنن خير الدين: إدار ة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في قانون الإدارة المحلية، كلية 

.53، ص2011/2012كر بلقايد ، تلمسان ، الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبوب  

 111مرجع سابق، ص : أحمد الزرقامصطفى  -)2(
 . 111المرجع السابق ،ص : حمد الزرقامصطفى أ- )3(

 )4(- القانون المدني الجزائري 58-75 مرجع سابق .
 .97ص ،مرجع سابق: خالد رمول-(5)
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تسقط الشروط العقدو تؤكد على أهلية الواقف في إبرام ي اللتمن هذا القانون. 30و 29المادتين
 .(1) ن الوقفم غير المعتبرة

 عقد الوقفبالمتعلقة  اشتراطات الواقف:  ثانيا
              تمسك بها الواقف عند إنشاء تلك الشروط التي ي اشتراطات الواقف هي

ه تجري مجرى بنود العقد وشروطه.وهي حق للواقف يقرّ عليها في عقد الوقف، و ويصرّ ، الوقف
من 14في م مية ومقتضيات الوقف وأغراضهالقانون في إطار أحكام الشريعة الإسلاو الشرع 
ن كان الأصل فيها أنه، فت آراءالفقهاء في ذلكاختلوقد  .10-91القانون ا ملزمة للناظر وا 

في وجوب العمل  "شرط الواقف كنص الشارع" عملا بالقاعدة التي تقول أن، وليس له مخالفتها
 (2).بها وحتى في مفهومها ودلالتها وتفسيرها

          تكون من العبادات أو تكون من  كأن لوا فيها،لعلماء فصّ غير أن بعض ا
ن الشارع، لأن الأصل فيها نع الإطلاق فيها إلا بإذمُ   من العبادات تكان، فماالعادات
مقتضى الوقف، والأصل فيها  لعادات فيكفي فيها أنها لا تنافيمن ا تما كانو  (3).التوقف

 .وط المعاملات كالمالكية والحنفيةعليها شر وطبق  . الالتفات إلى المعاني دون التعبد

ما (4)،هي التي تنظم الوقفو ن شروط الواقف هي التي يشترطها في وقفه أوفي الجملة 
كاشتراط حق  طات باطلة في ذاتها ومبطلة للوقفاشتراوهي إما  .(5)عنهامن الشارع  هيلم يرد ن

لا يعتد بها و سقط فتا لا تبطل الوقف، اشتراطات باطلة لكنه إما ، والتصرف بالبيع والهبة
اشتراطات معتبرة وصحيحة فيجب العمل بها ، أوتكون كاشتراط عدم عزل الناظر ولو كان خائنا

                                                           
 سنة". 13"سن التمييز في القانون المدني الجزائري هو : . قانون مدني جزائري 42المادة -(1)

 .24(، ص2008مارس21-16دور الوقف في مكافحة الفقر، نواقشط، )مسائل في فقه الوقف،  :العياشي الصادق فداد -(2)
 .184،ص8مرجع سابق،ج وهبة الزحيلي ،

 .24مرجع سابق، صالالعياشي الصادق فداد، . 158ص مرجع سابق، :محمد أبو زهرة -(3)
 .1991ريلأف 27المؤرخ في 10-91من قانون الاوقاف رقم  14المادة  -(4)
 اف الجزائري، بلفظه.من قانون الاوق 14 وهوما نصت عليه المادة .155المرجع السابق، ص :محمد أبو زهرة -(5)
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ق في تنفيذها الحالتي يكون للواقف  (2)،الشروط العشرةومثلها  (1)كاشتراط مصرف معين للغلة
          بمقتضى المصلحة وبإذن، إلا لم يشترطها للناظربعدهماولا تنفذ بعد مماته  ،في حياته

القاضي، على ألا يفعلها إلا مرة واحدة إذا لم يشترط التكرار، وهي شروط تتعلق بالأعيان 
 (3).لا علاقة لها بالولاية على الوقفالموقوفة ومصارفها و 

يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط " على أنه 16في م 91/10 الأوقاف وقد نص قانون
     تي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو من الشروط ال

هذه ". مما يدل على وجوب إخضاع اللزوم، أو ضارا بمحل الوقف أو لمصلحة الموقوف عليه
 شرعا. منها إلغاء غير المعتبر وأتفسيرها في حالة النزاع ل للرقابة القضائيةروط الش

       ائري قد تبنى صراحة لزوم الوقف فإن النص علىوعليه فإذا كان المشرع الجز 
            بنقلالرجوع عن الوقف، أو التصرف في العين الموقوفة  تفيد معنىشروط، 

حداث تغيير فيو أ ،(5)الغرض الذي خصصت من أجله أوتحويلها عن (4)لملكية،ا      بالبناء أصلها  ا 
بس. وكذلك مسألة الإضرار بمصلحة تصرفات تمس بقتضيات عقد الح تعتبرأوالغرس، 

كأن يشترط الواقف على زوجته عدم إعادة الزواج الموقوف عليهم بتضمين العقد شروطا ضارة 
 وذلك بإيداع، بموجب حكم قضائيمثل هذا الشرط  القضاء إسقاط علىيكون بعد وفاته، 

المحكمة ذات أو الموقوف عليه أمام  عريضة افتتاحية من طرف المتضرر سواء كان الناظر
 (6).بتسييرهحسب الجهة المكلفة  النوعي)إداري أوعادي(الإقليمي و  الاختصاص

                                                           
 . 611المرجع السابق، ص :محمد أبو زهرة  -(1)
 ومختلف كتب الأوقاف ،كوك الوقف وأجازها فقهاء الحنفيةهي الشروط التي تداولتها كتب الفقه وظهرت كثيرا في ص -(2)

مرجع  :محمد أبو زهرة(. والتبديلالتغيير ، البدل والاستبدال، الإعطاء والحرمان، و الإدخال والإخراج، و الزيادة والنقصان)وهي
  .169سابق، ص

 .176محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  .173مرجع سابق، ص :مصطفى شلبي -(3)
 . 34، ص01عدد 1997 ،،م ق 19/07/1996مؤرخ في  ،310157المحكمة العليا رقم قرار-(4)
 . 90ص  ،1995،ت ق م ع، 18/02/1992مؤرخ في ، 78814رقمالمحكمة العليا  قرار-(5)
 . 94ص مرجع سابق، :خالد رمول-(6)
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 الفرع الثاني: مظاهر رقابة القضاء على إنشاء الوقف
الرقابة على توافر شروط إنشاء  تتجلى مظاهر الرقابة القضائية على إنشاء الوقف في

 قف)ثانيا(.الوقف )أولا(، وكذلك في مصادقة القضاء على عقد الو 

 على توافر شروط إنشاء الوقفالقضائية : الرقابة أولا
وهي شروط كثيرا ما تثور بسببها النزاعات والخصومات. وغالبا ما تحرك بها دعاوى أمام 

المال المشاع ، وقابلية مريض مرض الموت والمدين والمعتوهالقضاء. ومن أمثلتها تصرف ال
عليهم والكراء، وبالنسبة للموقوف الملكية والبناء والغرس . ومشاكل والمرهون والمدان والمغصوب

وقبل البحث دور  ، وغيرها كثير.بنات ودرجات العقب وأيلولة الوقفتثور إشكالات الذكران وال
القضاء في حماية الوقف من الشروط الفاسدة كان لابد من تحديد القواعد العامة التي يستند 

الشريعة الإسلامية ،القواعد القانونية.ومقتضيات الوقف،إرادة  إليها القضاء في رقابته وهي:أحكام
 المحبس، المصلحة.

إن العقد الذي يتخلف أحد أركانه السالفة الذكر يكون حكمه البطلان وأساس ذلك أن  
بطال الحبس وتطبق بشأنه القواعد الفقهية دون  أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تنظم صحة وا 

. وبالتالي فإن شروط الوقف كثيرا ما تخضع للرقابة (1)المقرر شرعا أي اعتبار آخر وهو
القضائية للفصل في النزاعات المتعلقة بها ومن أمثلتها الشروط التالية التي كان للقضاء فيها 

 كلمة الفصل: 

 الرقابةعلى أهلية الواقف واحترام إرادته:-أ

وهو ما أكده  نفذ بعد الموتاعتبره بعض الفقه وصية ت الحبس الواقع في مرض الموت-
   في حين اعتبره البعض .(2)من قانون الأسرة 941و 901طبقا للمادتين الاجتهاد القضائي 

                                                           

 .239مرجع سابق، ص : ، جمال سايس24/2/86، بتاريخ 40589المحكمة العليا، رقم  قرار -(1)  

قسم  لاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية عدد خاص،ا 23/11/1993، بتاريخ ،96675رقـم المحكمة العليا، قرار  -(2) 
 .61فنطازي خير الدين: مرجع سابق،ص. 302ص، 2001لسنة الوثائق للمحكمة العليا

 



 الفصل الثاني: مجال الرقابة القضائية على الوقف
 

57 
 

وعلى المدعي بطلانه إقامة البينة على أن المحبس كان مصابا بالمرض الذي مات  ،باطلا
  (1)تى القواعد الشرعية.بجرائه. لأن عدم المطالبة بالبينة يعدّ خرق لأشكال المرافعة الجوهرية وح

صابته بالعمى حالة-  (2)ورغم ان بعض الفقه لايرى مانعا من تصرف الاعمى  مرضه وا 
سنة  99إلا أن الاجتهاد القضائي ذهب إلى أن عقد الحبس الذي أبرمه محبس كان عمره 

 (3)مريضا بصيرا  يعتبر باطلا. 

ليا أن قطع سلسلة المستحقين جاء في قرار للمحكمة الع .ب المستحقين وتسلسلهمترتي-
ن تصرف مديرية الشؤون الدينية بأخذ العقارات و"أ ماداموا موجدين يعتبر تعديا ويستوجب رده.

، مما يتوجب عليها ردها إلى المتنازع عليها وتأجيرها للغير يعتبر تعديا، طالما يوجد ورثة ذكور
دم التزام الواقف بأحكام الميراث في وكذلك ع (4)واحترام إرادة الواقف. "المرحوم الذكورورثة 

 (5)للحبس ويجب احترام إرادة المحبس.ترتيب المستحقين لا يعتبرسببا مبطلا 

 :الرقابة على شرعية الموقوف عليهم -ب

على البنات في عقود الوقف اتباعا  شرط تفضيل الأبناء الذكور تكون الرقابة على
    يشترط مذهبا معينا وأخضع عقد الحبس لإرادة للمذهب الحنفي ورغم أن المشرع الجزائري لم 

بالشروط المعمول بها في أي مذهب من المذاهب  ذن يأخأالمحبس، الذي يجوز له 

                                                           
   . حمدي باشاعمر، مرجع 73، ص02عدد1972 ، ن ق،3/3/1971قرار المحكمة العليا، غ م، بتاريخ  -(1)

                        ، منشورات 1. جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصية )قرارات المحكمة العليا( ط175سابق،ص
 .   308، ص 1كليك، ج

 .178، ص 8مرجع سابق، ج :وهبة الزحيلي -(2)
        الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال  :.جمال سايس21/11/1988بتاريخ  ،46546قرار المحكمة العليا، رقم -(3)

 .470ص  مرجع سابق،، 1، جالشخصية
               الاجتهاد الجزائري في القضاء  :جمال سايس 05/05/1996، بتاريخ 137561قرار المحكمة العليا رقم-(4)

 .  720، ص 2،ج 1الإداري ط
    الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال  :، جمال سايس19/04/1994، بتاريخ 100179قرار المحكمة العليا رقم -(5)

 .852المرجع السابق، ص ، 2،  جالشخصية
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حيث انتقدت المحكمة العليا  .كدته المحكمة العليا في قرار لها، وهو الأمر الذي أ(1)الإسلامية
على الإناث انتهاكا للشرع وقضوا بعدم  لما اعتبروا تفضيل الذكور ةفي قرارها قضاة مجلس باتن

 (2).بعد أن أثارته من تلقائها صحة الوقف

ومن شروط الوقف المقررة شرعا وقانونا أن يكون المال المحبس ملكا للواقف وأن يكون معينا 
إلا ماجاز حبسه حيث أن عقد الحبس يلزم المحبس في  و غير مجهول وخاليا من كل نزاع،

 .(3)غير من الشركاء أو في الشيوع ماله فقط دون مال ال

ومن القضايا التي عرضت على المحكمة العليا وأصدرت فيها قرارات: الحبس الذي يقيمه  -
الزوج لزوجته، وتم طلاقها منه حيث قررت إبطال الوقف بعد وفاة الزوج لأن الزوج المتوفي أقام 

ا منه يعتبر بمثابة تراجع عن هذا الحبس لزوجته لأنها زوجة له، وليس لذاتها وعليه فان طلاقه
 . (4)الحبس

  :شرعية قرارات السلطة المكلفة بالوقف واختصاصات القضاء-ج

لايشترط وجود قرار إداري طرفا في النزاع  وفي القضايا التي تكون الدولة أو الولاية
لأن كل قرار أو تصرف معيب  مكتوب حتى تكون الجهة القضائية في أول درجة مختصة.

وبالتالي فإن تصرف ، عن هيئة إدارية يمكنه أن يكون محل دعوى أمام القضاء الإداري صادر
مديرية الشؤون الدينية بأخذ العقارات المتنازع عليها وتأجيرها للغير يعتبر تعديا، طالما يوجد 

                                                           
     .جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال24/02/1986، بتاريخ 05894قرار المحكمة العليا، رقم  -(1)

 .239ص مرجع سابق،، 1، جالشخصية
،جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في مادة الاحوال               17/03/1971قرار المحكمة العليا،غ م، بتاريخ  -(2)

 .115، المرجع السابق، ص1الشخصية، ج
حمدي باشا عمر،عقود         .76، ص02عدد 1994. م ق،28/9/93بتاريخ  94323محكمة العليا، رقم قرار ال -(3)

 .176التبرعات، مرجع سابق، ص
  956، جمال سايس، مرجع سابق، ص2، ج19/05/1998بتاريخ  189265قرار المحكمة العليا رقم -(4)
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ورثة ذكور، مما يتوجب عليها ردّها إلى ورثة المرحوم الذكور، كما نص على ذلك عقد 
 (1)الحبس.

: لقد تبنى المشرع الجزائري رأي الجمهور في عدم على الرجوع عن الوقفالرقابه -د
الرجوع في الوقف لأنه يتعارض مع مبدأ التأبيد الذي قرره في قانون الاوقاف، غير أنه يجيز 

 (3)أي غير منجز، أو بالشرط عليه في عقد الإنشاء (2)الرجوع إذا كان الوقف معلقا أو مضافا
من قانون  14ونصت المادة  جيز للقاضي إلغاء أي شرط  يراه منافيا لحكم الوقف.ومقابل ذلك ي

التي يشترطها في وقفه ،هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في  اشتراطات الواقفالأوقاف على أن "
الشريعة نهي عنها" بمعنى أن الوقف المؤسس على المذهب الحنفي الذي يجيز الرجوع في 

شروطه يعتبر تصرفا جائزا وصحيحا. لكن بإخضاعه إلى قانون الوقف أو تغيير بعض 
الأوقاف الذي ينص على التأبيد يصبح العقد لاغيا، مما يستدعي اللجوء إلى القضاء لإصدار 
حكم بإلغاء الشرط لأنه يتنافى ومبدأ التأبيد واللزوم من جهة، ويكون ضارا بمصلحة المستحقين 

بقول أبي حنيفة ذاته الذي يأخذ بلزوم الوقف إذا حكم به من جانب آخر، وعملا في نفس الوقت 
اعتبرت أن أبا يوسف يرى بلزوم الوقف و وهوما أكدته المحكمة العليا في قرار لها، (4)القاضي،

التبديل  حتى لو اشترطت في عقدبعد أن تراجع عن رأيه الموافق لأبي حنيفة في مسالة الرجوع 

                                                           
     ، 1الإداري ط الاجتهاد الجزائري في القضاء :ل سايسجما 05/05/1996بتاريخ  137561قرار المحكمة العليا رقم -(1)

 . 720، ص 2ج 
حمدي باشا عمر: عقود  .77ص، 1995 ،02عدد، ،م ق21/07/1995المؤرخ في  102230رقم المحكمة العليا  قرار-(2)

 . 179صالتبرعات، مرجع سابق، 

في  هادة الماجستيرشمذكرة لنيل ،ين الشريعة والقانون(ب )دراسة مقارنةالمنازعات الناشئة عن الوقف :لعروسي محمد لخضر-(3)
 . 89ص ، 2012/2013تخصص شريعة وقانون، جامعة الجزائر، العلوم الإسلامية،

 )4(- انتصار مجوج : لزوم الوقف في تشريع الأوقاف الجزائري، مجلة أوقاف، عدد26،ماي 2014، ص105 و106.
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التي تفتح الباب أمام تدخل القاضي  16وتطبيقا لنص المادة (1).والبيع عند الاحتياج ريوالتغي
 . (2)فيعدل اشتراطات الواقف أو يلغي منها ما تنافى مع مقتضى حكم الوقف

 : مصادقة القضاء على عقد الوقفثانيا
حكم تصديق على الحبوس لأنه أبقى بحكمة على شرط  لايلزم المذهب المالكي بإصدار

وتخليه عن الموقوف لصالح المتولي. أما فقهاء الحنفية فأقروا بأن هذا رفع اليد، من قبل الواقف 
الإجراء إلزامي لإثبات شرعية الوقف وهذا لتقييد التسهيلات التي منحها مذهب أبي يوسف 

ولم يعفِ أبو يوسف من حكم التصديق بل جعل من  (3)المعتمد عموما حتى من أتباع المالكية.
وغير كامل، انتظارا لإتمامه بحكم التصديق، وخلال هذه الفترة يبقى الوقف قانونيا بصفة مؤقتة، 

للواقف الحق في تعديل العقد أوالرجوع عنه أوحتى بيع الموقوف. مما يعني أن الحكم لابد أن 
 (4)يصدر في حياة الواقف، وفي حالة وفاته قبل هذا الإجراء يبطل الوقف.

يق رقابة قبلية يمارسها القضاء على هذا ما قد يفسر في ظاهر الأمر على أن التصد
إنشاء الوقف، ولكن قد يكون القصد منه أن الحنفية وهم يقولون بعدم لزوم الوقف، ومن ثم جواز 
الرجوع عنه مما قد يؤدي إلى عدم استقرار الأوقاف، ومن هنا جاءت فكرة المصادقة على العقد 

وعمل به  (5)ت به بعض كتب المالكية،من قبل القضاء لمنع الواقفين من الرجوع. وهو أمر جاء
على الوقف لدى المحاكم  الذي يشترط إصدار الإشهاد 46-48المشرع المصري في القانون

الشرعية لسماع دعوى الوقف. كما نص على أنه لايصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا ممارسة أي 
ويتضح من ذلك أن  (6)تصرف عليه إلا إذا صدر بإنشائه إشهاد لدى إحدى المحاكم الشرعية.

                                                           
 الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصية، ، جمال سايس، 14/07/2011يخ بتار  692342رقم  المحكمة العليا قرار -(1)

 .1571ص، 3مرجع سابق، ج
لا بطل ي التي نصت :"ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف 11-84ة من قانون الأسر  218المادة -(2) ومقتضيات الوقف شرعا، وا 

 .الشرط وبقي الوقف"
 .135، صمرجع سابق :ييأرنست ميرس-(3)
 .136و 135، صسابقمرجع : ييأرنست ميرس-(4)
 .72ص . محمد أبوزهرة ، مرجع سابق،70مرجع سابق، ص :أحمد الزرقا مصطفى-(5)
 .37و27 ص، مرجع سابق، :زهرة  محمد أبو-(6)
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القضاء كان يمارس فعلا رقابة قبلية على إنشاء الوقف، حيث مُنح سلطة منع توثيق ما يخالف 
أحكام القانون، ورَفْض كل وقف تُخالف شروطه الشرع والقانون. وبذلك جرت عبارات رجال 

 القانون.

العقار على وبإسقاط القواعد العامة في إثبات التصرفات الواقعة على  وفي الجزائر
الأملاك الوقفية، نجد أن المشرع تشدد في موضوع التسجيل والشهر. رغم أن الاجتهاد القضائي 

 على اعتبار أنه من التبرعات.(1)لايشترط ذلك 

تسجيلها وشهرها حتى يكون لها تاريخ نفاذ  لكن المستقر عليه اليوم أن عقود الوقف يجب
.ويقصد به إفراغ إرادة المتعاقد في  إثباتها التسجيل طراف ومع الغير ومن وسائلوحجية بين الأ

 وثيقة مكتوبة تكون عرفية أو رسمية.

:هوالمحرر الذي يكتبه الأطراف بأنفسهم، ويوقعون عليه ،أو يبصمون العقد العرفي-1
 .عليه ، أويكتب بمساعدة كاتب من أجل إثبات تصرف قانون

       و ضابط عمومي أقد يتبث فيه موظف ق.م، أنه"ع 324عرفته المادة  العقد الرسمي:-2
و شخص مكلف بخدمة عامة ماتم لديه أوماتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية أ

تحرر مراعاة للشروط القانونية والشرعية الواردة في وحدود سلطته واختصاصه". وبالنسبة للوقف 
 الرسمي وفق الاشكال التالية : وباعتبار ذلك يكون العقد من قانون الأوقاف 35نص م

 من قانون الأوقاف. 41العقد التوثيقي: وهو العقد الذي يبرمه الموثق، وفقا لما نصت عليه م -أ

له العقود اومثهة إدارية مخولة قانونا،عن جري: وهو المحرر الرسمي الذي يصدر العقد الإدا-ب
نية، أوعقود إرجاع الأملاك الوقفية المتضمنة تحويل الأملاك المخصصة للمساجد والمشاريع الدي

استحداث وثائق أدارية كما عمل على  .ميم طبقا لقانون الثورة الزراعيةالتي كانت موضوع تأ
دون المرور على طريق الموثق، وهي وثائق تهدف إلى إثبات وحصر وحماية الأملاك الوقفية،

                                                           
، غرفة الاحوال الشخصية، عدد خاص م ق 16/11/1999المؤرخ في  234655قرار المحكمة العليا رقم القرار رقم -(1)

 85ص ،مرجع سابقعقود التبرعات،  . حمدي باشا عمر:314ص، 2001
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دة الشها وهي طعن فيها إلا بالتزويرذات طبيعة إدارية ،لكنه أكسبها قوة ثبوتية كاملة لا تقبل ال
والسجل  ،(2)وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، و (1)ملاك الوقفيةبالأ ةالخاصالرسمية 

  .وتعتمد على شهادة الشهود (3)العقاري الخاص بالملك الوقفي

 ةالعقد الشرعي: الذي كان من اختصاص القاضي الشرعي قبل صدور قانون التوثيق لسن-ج
 (4).، وتعتبر عقود القاضي الشرعي رسمية1970

تصدر الجهات القضائية عددا من الأحكام والأوامر، تعتبر سندات رسمية  العقد القضائي:-د
عقود الملكية المنصبة على العقار، ومن أمثلتها الأحكام الصادرة  لتثبيت العقود تحل محل 

. من المقرر قانونا أن اختلاف سمة المال المشاعحكام القاضية بقالعرفية غير ثابتة التاريخ. والأ
الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على جميع  يلزم من يريد الشركاء في قسمة المال المشاع

حكام المكرسة للملكية والأ (5)الملكية.ء في دعوى القسمة هو حكم يؤثر في ن القضاالشركاء.لأ
يعتبر حكم رسو المزاد سندا حيث رسو المزاد والأحكام المتعلقة ب ،على أساس التقادم المكسب

رئيس أمانة لملكية الراسي عليه بعد القيام بإجراءات إشهاره لدى المحافظة العقارية من طرف 
 . حيث يقمو الحكم مكان العقد.(6)63-76من المرسوم  90مضبط المحكمة طبقا لنص 

وحتى ، في غير العقارات بكل طرق الإثباتملاك الوقفية يجوز إثباتها والخلاصة أن الأ
في العقارات كان المشرع الجزائري مرنا وسلسا في اعتباره كل المحررات والسندات والوثائق 

                                                           
من  5الذي يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي تنفيذا لنص م 2001ماي 26القرار الؤرخ في -(1)

 المرسوم المشار اليه اعلاه
 .مرجع سابق2000أكتوبر  28المؤرخ في  2000/336المرسوم التنفيذي رقم -(2)
 15هـ الموافق لـ 1424رمضان  20لقرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والشؤون الدينية والأوقاف المؤرخ في ا -(3)

، 2003نوفمبر 19صادرة بتاريخ ، 71عدد، ج ر،السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية  المحدد لشكل ،2003نوفمبر
 .30ص

، عقود حمدي باشا عمر .119، ص 1992، سنة 01عدد  ،ق ، م03/06/1989مؤرخ في  40097رقم  قرار -(4)
 .84ص رعات، مرجع سابق ،بالت

 .62ص ،دار هومة، الجزائر  2009، 9ط، الخاصةحماية الملكية العقارية : حمدي باشا عمر-(5)
أفريل  13 ، الصادر بتاريخ30ج ر، عدد ،بتأسيس السجل العقاريتعلق ي 25/03/1976لمؤرخ في ا 63-76 المرسوم رقم-(6)

1976. 
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ريخ قبل الجهات الرسمية والإدارات صحيحة، مادامت ثابتة التاأي عرفيا، أو  الصادرة عن الأفراد
حقيق للتأكد من تطلب الت. إلا أنه أحال على القضاء طائفة منها تبدء سريان قانون التوثيق

أما  ا الفوز بثقة المتنازعين.. وحسنا فعل لأن القضاء أصدق جهة يمكنهتاريخها وموضوعها
رط فيها الرسمية فقد اشت 01/01/1971العقود والمعاملات المنصبة على العقار والصادرة بعد 

 (1).ر القضاء يرفض النظر فيها نهائيا. وصابالتسجيل والشهر

المطروح هو التناقض الظاهر في النصوص القانونية المتعلقة بوسائل لكن السؤال 
من قانون الأوقاف أن الوقف يثبت بجميع الطرق الشرعية والقانونية. وفي  35الإثبات، فتنص م

من نفس القانون يؤكد على الكتابة والرسمية حيث يلزم الواقف بتقييد وقفه بعقد لدى  41م
المكلفة بالسجل العقاري. الملزمة هي الأخرى بإحالة نسخةمن  الموثق، وتسجيله لدى المصالح

أن  217مكرر. وفي قانون الأسرة يشترط المشرع في م 8العقد إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، م
الوقف يثبت بتصريح أمام الموثق، وبتحرير عقد رسمي بذلك أو بحكم يؤشر به على هامش 

 أصل الملكية . 

 (2)الحبس تحرر من قبل القاضي الشرعي أمام المحاكم الشرعية وفي الجزائر كانت عقود
، لكن بقيت العقود تحرر في المحاكم المدنية من طرف (3)قبل إلغائها وتوحيد النظام القضائي

وهو  (4)المتضمن قانون التوثيق 91-70كتاب الضبط ، وأنيطت بالموثق بصدور الأمررقم 
ورفض تحرير العقد الذي يخالف القوانين والأنظمة  الأمر الذي أكد فيه على وجوب الامتناع

                                                           
هذا ما صرح به لنا السيد وكيل الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بسكيكدة، حيث توجد قضايا عديدة مسجلة أمام  -(1)

لعدم شهرها بالمحافظة العقارية للولاية لأسباب مختلفة رغم توفر هذه العقارات  محكمة الحروش، ترفض القاضية النظر فيها
 الرسمية الخاصة بالملك الوقفي.الشهادة على  

عقود حمدي باشا عمر،  .119، ص01م ق، عدد 03/06/1989في  ، المؤرخ40097رقم  ،قرار المحكمة العليا-(2)
 .84، صالتبرعات، مرجع سابق

  22/07/1963المؤرخ في 261-63تم إلغاء اختصاصات المحاكم الشرعية ودمجها في المحاكم العادية بموجب المرسوم  -(3)
 .14، مرجع سابق،صل بوصنوبرة، خلي

    08، الصادر بتاريخ 14، المتضمن مهنة الموثق، ج ر، عدد2006فبراير 20المرخ في  02-06، القانون 15المادة  -(4)
 .15، ص2006مارس
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. أما اليوم فإن المشرع الجزائري أحال توثيق العقود عامة ومنها المتعلقة بالوقف المعمول بها
لى جهات إدارية تشرف على الوقف مثل  مدير الشؤون الدينية ،ومديرية أملاك الدولة للولاية وا 

والشهر. وهكذا يأخذ العقد الإداري حجية إثبات الأملاك  المعنية التي تستكمل إجراءات التسجيل
عقود الوقف  بعقود مصادق عليها من قبل الإدارة ، ولم تعد المصادقة على (1)الوقفية العامة.

عقود قضائية تحرير عوان القضاء وكتاب الضبط غير أنه يمكن لأمن اختصاصات القضاء. 
ار حكم الصادر بأحقية الوقف بعقالمثل حكمة .صادرة من المقضائية أوامر و م بناء على أحكا

 (2)الخلف في الوقف الخاص. إنعدامت أو الحكم الصادر بإثبا ،موقوف

وخلاصة ذلك أن المصادقة على عقود إنشاء الوقف هي رقابة قضائية أقرها الفقه 
 الإسلامي والقانون الوضعي، ومارسها القضاة في التجارب التاريخية، غير أنها تعتبر من
الأعمال )الولائية( الإدارية للقضاء التي سحبت منه في عصرنا هذا، وأنيطت بمؤسسات أخرى 

حول حجية العقود العرفية غير (3)مثل مكاتب التوثيق. وقد ذهبت المحكمة العليا في قرار لها 
 (4)المصادق عليها وغير ثابتة التاريخ أنه لا يمكن إثبات حجيتها إلاعن طريق القضاء.

 الوقف إدارةالرقابة القضائية على الثاني:  المطلب
ويتحقق لا يكفي أن ينشأ الوقف مكتمل الأركان، مستوفي الشروط حتى يرتب آثاره، 

     المتابعة بالتخطيط السليم، و يد أمينة ترعاه وتحافظ عليه، الغرض منه، فهو يحتاج إلى
ثم  ،منافعه ات الصائبة من أجل تحصيلتقويم الأداء، واتخاذ القرار و المستمرة، والرقابة الفعّالة 

ولهذا يجب في البداية تحديد مفهوم إدارة الوقف والجهة .(5)صرفها وتوزيعها على مستحقيها
 المكلفة بها)الفرع الأول( ثم مجالات الرقابة على الإدارة )الفرع الثاني(. 

                                                           

 )1(- خير الدين بن مشرنن: مرجع سابق ، ص65
 .83ص عين مليلة ،الجزائر، ،الوقف العام في التشريع الجزائري، دارالهدى :محمد كنازة -(2)
: حمدي باشا عمر ر.غير منشو  26/04/2000للمحكمة العليا بتاريخ  الصادر عن الغرفة العقارية198674القراررقم -(3)

 .24مرجع سابق ، ص ،حماية الملكية العقارية الخاصة

 .24، صحمدي باشا عمر: المرجع السابق -(4)

 .75، صمرجع سابق :خير الدينبن مشرنن  -(5)
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  الفرع الأول: مفهوم إدارة الوقف والجهة المكلفة بها 
الوقف أمرا لازما وحقا مقررا. باعتبارها في أموال  ع الحكيم الولاية علىلقد جعل الشار  

    ، يجب حسن إدارتها وتسييرها حتى لاتبقى سائبة المسلمين أمانة بين أيدي العبادرف عُ 
وعليه سنتطرق إلى مفهوم الولاية)أولا( ومفهوم إدارة الوقف)ثانيا( ثم تحديد الجهات ، مهملة

 لوقف )ثالثا(.المنوط بها إدارة ا

 أولا :مفهوم الولاية على الوقف
و القيـام علـى أهي التصرف و والولي هو النصير الصديق، ، هي النصرةالولاية في اللغة: 

دارته، أمر ما الشرع تنفيذ القـول علـى الغيرشـاء الغيـرأو أبـى. وهـي حـق قـرّره الشـرع في وهي  (1)وا 
فــــي  اأمـــ (2)ة المـــولى ورعايـــة شـــؤونه.لشـــخص معـــين ملّكـــه بمقتضـــاه ســـلطة شـــرعية تكفــــل رعايـــ

ــــــــانوني لإصــــــــطلاح ا ــــــــت لهفهــــــــي الق ــــــــى "ســــــــلطة شــــــــرعية تجعــــــــل لمــــــــن تثب ــــــــدرة عل وضــــــــع ،الق
دارة شــؤونه،يــدهعلىالوقف وصــرف الريــع الــى المســتحقين، ويقــوم بــذلك ، وعمــارة، اســتغلال ؛ مــنوا 

الوقفيــــة الأملاكوعليـــه فمـــن تثبـــت لـــه الولايـــه يكـــون لـــه حـــق إدارة  (3)النـــاظرأو القـــيم أو المتـــولي".
 (4)والتصرف فيها بنفسة أو بتوكيل شخص آخر أو تفويضه.

 مفهوم إدارة الوقفثانيا:
(، ثم تعريفها من الزاوية 1يتطلب الأمر تعريف إدارة الوقف من الزاوية اللغوية والفقهية )

 (. 2الاصطلاحية )

 

                                                           
 .405، ص15ج، مرجع سابق :بن منظورمجد الدين -(1)
ثرها في المحافظة عليه، مرجع أالولاية على الوقف و  ،عبد العزيز محمد الحجيلان.101مرجع سابق،ص :عقيلة حسين-(2)

 .642سابق، ص
 .101ص سابق،المرجع ال. عقيلة حسين، 398مرجع سابق ، ص  :مصطفى شلبي -(3)
في ندوة "عرض التجارب الوقفية فى الدول الإسلامية"، جامعة  الاوقاف، بحث مقدم، أسس إدارة :عمرمحمدعبد الحليم  -(4)

 .  5،ص2002ديسمبر الأزهر"
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 الوقف من الزاوية اللغوية والفقهية دارةإ: تعريف 1

 لزاوية اللغويةمن االادارة -أ
مُدير، وهو الذي يتولى النظر في الشيء أويتولى جهة و ، يدير الفعل أدارن الإدارة م
العمل: أشرف عليه، أماعلم الإدارة: فهوعلم يتعلق بكيفية إدارة  الوزير وأدار(1)معينة من البلاد.

دارة الأراء: . و تنظيم الشؤون العامةوهي ومنه إدارة الأعمال: (2)الأعمال. التحسين المستمر هي ا 
ومنه نستخلص أن (3)ع ومراقبة قيمة الأصول المالية.بُّ تهي عملية تَ فإدارة الأموال: .أما للخدمة

الإدارة هي سلطة الإشراف والتنظيم والمتابعة من أجل التحسين المستمر لمختلف نشاطات 
 الحياة.

 الإدارة من الزاوية الاصطلاحية -ب
يب والــنظم المرتبطــة بالنشــاطات ) المناشــط ( الإداريــة التــي تؤديهــا هــي: "مجموعــة الأســالالإدارة 

 (4)منظمات وأجهزة الدولة، والتي تهدف بصفة أساسية إلى تحقيق المصالح العامة في المجتمع".

، فيقصد بالأولى الإطار البشري والإدارة كنشاطوهنا يجب التمييز بين الإدارة كجهاز 
أما )ويتمثل في شخص الناظرومن يساعده( خرين ويراقبهم،نظم ويوجه نشاط الآالذي يخطط وي

) مهام الناظرعلى الملك لتي يؤديها أعوان الجهاز الإداريمجموعة الأعمال االثانية فيقصد بها 
 (5)من أجل تحقيق الأهداف المرسومة مسبقا.الوقفي( 

                                                           
 .211، ص 2005/ 51منجد الطلاب، نظرضبطه فؤاد افرام البستاني، دار المشرق بروت لبنان، طبعة  :لويس معلوف -(1)
 .50، ص 1991معجم الطلاب، مكتبة لبنان، بيروت،  :سفمحمد اسماعيل الصبي، حيمور حسن يو  -(2)
 ) معجم إلكتروني ( عربي عربي .،معجم المعاني الجامع -(3)
، نقلا عن 25ص ، 1983 3للنشر، الرياض ط  خأساسيات في دراسة الادارة العامة، دار المرب :سعيد محمد المصري -(4)

مجلة جامعة القرآن الكريم و العلوم  .260لية، ص يية و نظرات تأصدارة العامة العربية الاسلامالإ :أحمد سعيد سلمان
 . 2004)عدد خاص(  9سلامية العدد الإ
لثالث للأوقاف بالمملكة بحث مقدم إلى المؤتمر الامركزية، لإدارة الأوقاف بين المركزية و ا :عياحسن محمد الرف -(5)

 .5ص ،2009ارة(وبناء وحضتصاد و إدارة، قالسعودية، )الوقف الإسلامي:ا
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ويهدف إلى  هي ذلك النشاط الذي يقع على الأملاك الوقفيةفأما الادارة بمفهوم البحث 
أي النمط التقليدي في عمال،تحقيق الغاية من الوقف.وهو المفهوم الذي يجمع بين إدارة الأ

حماية مصلحة المنتفعين و تنظيم القوى البشرية المشرفة عليه، من أجل تحقيق الغرض منه 
دارة الأموال به كافة الطرق والوسائل والأساليب للحصول على الأموال هي استعمال و ،وا 
أحكام  وتوزيع عوائدها ومنافعها على المستحقين برشد وفق قفية،والمحافظة عليها وتنميتها،الو 

 (1)سلامية في ضوء حجج الواقفين.ومبادىء الشريعة الإ

 الوقف: تحديد الجهة المكلفة بإدارةلثاثا
ــــــى الجهــــــات التــــــي تــــــدير الوقــــــف منــــــذ صــــــدر الإ بــــــل ســــــلام لــــــم يطــــــرأ تغييــــــر كبيــــــر عل

،كمــا ارتبطــت بتطــور الوعــاء الــوقفي وتــأثره ة الحكمنظمــأو  الحديثــة ر الدولــةتطورتتــدريجيامع تطــو 
.وســوف نتعــرف ى اليــوم أحكـام الشــريعة الإسلاميةهـا إلــيبـالظروف التاريخيــة لأن إدارة الوقــف تحم

 .ريع الجزائري شدارة في الفقه ثم في التعلى جهات الإ

 الجهة المكلفة بإدارةالوقف في الفقه الإسلامي  -1
اء علــى أن المالــك فقهــال إدارة الوقــف فــي الإســلام بثبــوت الولايــة عليــه، وقــد اتفــق ارتبطــت

ت اختلفـآراءهـم  أن غيـر.سـواء بالشـرط أو بغيره(2)،الواقـفلولاية الأصـلية علـى الوقـف هـو الأول ل
بشـرطه الواقـف مـن يعينـه ثـم تكـون لفي ترتيب أصحاب الولاية الفرعية على الوقف وتبعات ذلك. 

ن كـــان بعـــض الفقهـــاء  تـــه، وتنتقـــل إلـــى القاضـــي إن لـــم يشـــترطها لأحـــد،لإراد تراماي العقـــداحفـــ وا 
 يقدّمون 

نتقــل إلــى ، لأنــه "ولــي مــن لاولــي لــه" وتجهــة عامــةولايــة الحــاكم إذا كــان الموقــوف عليــه 
 . أو من يختارونهمعينين معروفين ويتمتعون بأهلية الإدارة والتصرف الموقوف عليهم إن كانوا

                                                           
منهج و أساليب إدارة اموال المؤسسات الوقفية ) التخطيط ،الرقابة وتقويم الأداء، اتخاذ القرارات(  :حسين حسين شحاته-(1)

 .4مقدمة بجامعة الأزهر بمصر. )غير مؤرخة( ص دراسة 
 .104مرجع سابق، ص :عقيلة حسين -(2)



 الفصل الثاني: مجال الرقابة القضائية على الوقف
 

68 
 

يعــين الذي فرعيــة للقاضـي)الحاكم(التكــون الولايـة  لآخـر ذه السلسـلة لســبب أوفـإن فقـدت هــ
الجهـــات  ومنـــه يتبـــين أنإن وجـــدوا أو مـــن غيـــرهم.  رب الواقـــفبمقتضـــاها نـــاظرا للوقـــف مـــن أقـــا
 المكلفة بإدارة الأوقاف فقهيا هي:

 يمارسها بنفسه بإدارته وتسييرهالولاية الأصلية على وقفه؛  وهوصاحب :الواقف -أ
 والإشراف عليه مباشرة، أو بأي طريقة يختارها، أو بتعيين ناظر عليه.

على الوقف للولاية الأصلية اختلف الفقهاء في أحقية الموقوف عليه الموقوف عليه:  -ب 
الحق في النظارة  عليه جح أن يكون للموقوفاوالر  ،إذا كان معيناً محصوراً ، على قولين

، فيستفيد من ذلك بعدم وهو أحرص عليها من غيرهالمنفعة ة على الوقف. لأنه صاحب الأصلي
أما إذاكان  (1)اقتطاع أجرة المتولي من الغلة، و تحقيق الاطمئنان من خوفه من جشع النظار.

 غيرمعين، فالولاية للحاكم .
الوقف تتبث للقاضي وحده دون غيره الفقهاء أن الولاية العامة على  قرر القاضي: -ج

ختصاص القضائي المتعلق بالفصل ، وأن هذه الولاية تشمل ولاية الامن سلطات الدولة
الاختصاص الولائي المتعلق بإجراء التصرفات أيضا المنازعات الخاصة بالأوقاف،وتشمل في

الموقوف و  ديل شروط الواقف المضرة بالوقفالمختلفة عليها من استبدال الأموال الوقفية وتع
 .، أو تعيين موظفين من قبله للقيام بإدارة الوقفبنفسه الأوقاف يتول هوأن ل(2).عليه أو إبطالها

عند عدم الحاكم: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الولاية الأصلية تكون للحاكم -د 
 الخاصة لها حق إلغاء الولاية ولرقابة للدولة حق الإشراف وا ،وعليه يكون وجود الناظر الخاص

     وتعارضت مع النظام العام وخالفت أحكام الشريعة إذالم تستوف الشروط العامة، أ
باس وتفقد أحوالها وأحوال والنظر علىالأح، وذهب المالكية إلى أن إدارة الوقف الإسلامية

 من أعمال الدولةهي ، بالأمور العامة في الإسلام والتقرير في الوظائف التي لها علاقة، الناظر

                                                           
بحث مقدم الى ندوة )الوقف في الشريعة لوقف وأثرها في المحافظه علية، الولاية على ا :عبد الله بن محمد الحجيلان -(1)

 .671صالإسلامية ومجالاته(، الرياض ،السعودية، 
 .4ص ،مرجع سابق :كمال منصوري -(2)
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وجهات ،(1)مآل الأوقاف غالبا إلى جهات البر العامةوهي من واجبات السلطة الحاكمة، لأن 
 . ولةدالبر تديرها ال
    إذا عينه بشرطه، أما إذاعينه القاضي  عزل واستبدال الناظر متى شاءحق اقف وللو 

أوالحاكم فليس له عزله، ومقابل ذلك لا يجوز للقاضي عزل الناظر الذي عينه الواقف إلا بثبوت 
 .الولاية الخاصةصرف القاضي مادام هناك واحد من أصحاب ولايت(2)خيانته أوفسقه.

اعتماد  في،وبنفس الترتيب تقريبا المشرع الجزائريهي نفس الجهات التي نص عليها و 
     من المرسوم التنفيذي 16م، وذلك من خلال استنادا إلى عقد الوقف، ناظر الملك الوقفي

 (3)ييرها وحمايتها وكيفيات ذلك.المتضمن شروط إدارة الأملاك الوقفية وتس 98-381
ف تكون للأفراد تحت رقابة القاضي، وليست للدولة ويلاحظ أيضا أن الولاية على الوق

عليه بحكم ة الوقفمن أجل تعيين ناظر تولي إدار منيلا تتدخل إلا في حالة عدم وجود  ،مباشرة
، وولاية القاضي ية العامةالخاصة مقدمة على الولاوالقاعدة في ذلك أن الولاية  .ولايتها العامة

العام وله أن لكن للحاكم النظر (4)لا الرتبةأقوى من ولاية الحاكم إذ القوة بحسب الخصوصية 
 (6)يسمى نظر الإحاطة والرعاية.وما وه(5)"إن فعل مالا يسوغ الخاص ترض على الناظريع

 

 

 

                                                           
 .4ص ،المرجع السابق :كمال منصوري-(1)
 .359و354و362، صمرجع سابق: محمد أبو زهرة -(2)
، المتضمن شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها 1998ديسمبر -01لمؤرخ في ا  381-98لمرسوم التنفيذي ا -(3)

 .15ص مرجع سابق، وكيفيات ذلك،
 .7ص ،: مرجع سابقعصام خلف العنزي  -(4)
 .8سابق ،صالمرجع ال :عصام خلف العنزي -(5)
أم  امعة حث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف، جب، دولة على الوقف المشكلات والحلولولاية ال :عبد الله مبروك النجار -(6)

  .2/393، مغني المحتاج للشربيني6/286. نهاية المحتاج للرملي 39ص ،م2005 ،هـ1427، شوال القرى، المملكة السعودية
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 الوقف في التشريع الجزائري الجهة المكلفة بإدارة-2

من تطورت بتطور الحياة العامة و ليب إدارة الوقف في الإسلام، تنوعت طرق وأسا
   على  المباشرمن قبل الواقف أو من يعينه، إلى الإشراف القضائي التسيير الذاتي المباشر 

 (1).تدخل الدولة من خلال السلطة القضائية لتنظيم الوقف ومحاسبة النظارثم ، النظار
والنصوص ذات المعدل والمتمم 91/10وقافوقد نص المشرع الجزائري في قانون الأ

. أن إدارة وتسيير الوقف مناط بأجهزة إدارية مركزية وأخرى محلية كما خص ناظر الملك الصلة
 الوقفي بالتسييرالمباشر، وهي على النحو التالي:

الشؤون الدينية وزير بإدارة الأملاك الوقفية الجزائري مهام أناط المشرع:التسيير المركزي-أ 
المرسوم أعلى هيئة إدارية على مستوى مؤسسة الوقف، يمارس مهامه بمقتضىباعتباره فوقاوالأ

ضمان اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية من أجل ، فيسهر على (2)89/99التنفيذي رقم 
.بمساعدة مديريات مركزية نص وبالتالي ضمان دوام الأعيان الوقفية ومنافعها. نجاح هذه الإدارة

مهامها في مجال إدارة  تحددمركزي  .وهي جهاز(4)إضافة إلى المفتشية العامة(3)05/427
. أما قدها وا عداد تقارير دورية عن ذلكمتابعة مشاريع استغلال الأملاك الوقفية وتفو ؛ الأوقاف

مهام الإشراف وتتولي (5).بموجب قرار وزاري ةهيئة مركزية إداريك هاإحداث التي تملجنة الأوقاف 
دارة لي والتوجيهعفال على المستوى المركزي.  لأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وتنظيم ذلكا، وا 

الوثائق النمطية وتعتمدوالخاصة عند الإقتضاء. العامةتسوية وضعية الأملاك الوقفية تعمل على 

                                                           
 .114مرجع سابق، ص :محمد كنازة  -(1)
،الصادرة 26الضؤون الدينية ،ج ر،عدد، المحدد لصلاحيات وزير 1989يونيو 27المؤرخ في  89/99المرسوم التنفيذي -(2)

 .695، ص1989يونيو 28بتاريخ 

       ، الصادر 73، ج ر عدد 2005نوفمبر 09ه الموافق ل1426شوال 07المؤرخ في  05/427المرسوم التنفيذي  -(3)
 .8، ص 09/11/2005بتاريخ ، 

ية العامة في وزارة الشؤون الدينية المتضمن إحداث المفتش 18/11/2000المؤرخ  2000/371المرسوم التنفيذي-(4)
  34،ص21/11/2000الصادربتاريخ  69والأوقاف،ج ر،عدد

 .مصنف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نشاء لجنة الاوقاف،إالمتضمن  21/02/1999المؤرخ  9الوزاري رقم  القرار-(5)
 .125:مرجع سابق، صمشرنن خيرالديننقلا عن بن  ،31/05/2003إلى01/01/1997للمراسيم والقرارات الصادرة بين 
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لاك د دفتر شروط نموذجي لإيجار الأمتدرس وتُعِ وناظر الملك الوقفي، و  ،لعمل وكلاء الأوقاف
ن ، أو تشكيل لجافيها تالبو  هموتدرس اقتراحاتر اتعتمد النظو ي أو بالتراضي نالوقفية بالمزاد العل

 لدراسة ذلك.

يمارس ما يشبه الدور استشاري جهاز تداولي النظر إل نظام عملها يتضح أنها وب
صاص الاختب . وهي المهام التي كانت منوطة(1)التشريعي في مجال إدارة الأملاك الوقفية.

 بقة وحتى أواخر العصر العثماني. لقضاء خلال العصور الساالولائي ل

عدم التركيز في  تكريسا لنظام: المكلفة بإدارة الوقفوالأجهزة المحلي التسيير -ب
، ممثلة في ة لتسيير الأملاك الوقفية عن قربأجهزة محلياللازم إنشاء .كان من التسيير الإداري

عة لوزارة كإحدى المصالح الخارجية التاب، وقاف والزكاة والحج والعمرة مديرية الشؤون الدينية والأ
تسهر على تسيير ، على مستوى الولاية . وكأعلى هيئة لإدارة الوقفالشؤون الدينية من جهة

وكيل ويمارس هذه المهام  (2).دارياإملاك الوقفية وحمايتها والبحث عنها وجردها وتوثيقها الأ
فية وتسييرها على المستوى الأملاك الوقومراقبة يسهر على إدارة ظفا باعتباره مو  الأوقاف
يمثل سلطة رقابية إدارية . حيث (3)وقافالشؤون الدينية والأ مديرشراف تحت سلطة وا  ،المحلي

وقاف هو وكيل الأف، أن الواقع يكشف خلاف ذلكغير له. مباشرة على ناظر الملك الوقفي وأعما
دارة ا دور ناظر الملك ، وذلك في غياب تفعيل (4)شخصيالأملاك الوقفيةالذي يباشر تسيير وا 

الأوقاف،في انتظار مما جعل الدولة تعتمد على موظفيها مؤقتا فـي إدارة (5).الوقفي إلى اليوم
 (6)ة.أملاك الضائعة وتأهيل إطارات بشرية كفالأحصر وجرد 

                                                           
 . 129، ص مرجع سابق :خير الدين بن مشرنن-(1)
 مرجع سابق.1998المؤرح في اول ديسمبر 381-98من المرسوم  10المادة  -(2)
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين 2008دسمبر  24المؤرخ في  411-08 االمرسوم التنفيذي رقم -(3)

 .26، ص2008ديسمبر  28الصادر بتاريخ  73ك الخاصة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية، ج ر، عددللأسلا
 تصريح وكيل الاوقاف بمديرية شؤون الدينية والاوقاف بسكيكدة واكدها مفتش الاوقاف بالمديرية نفسها .  -(4)
، خير الدين بن  2010-12-01ابتداء من  ،العاصمة لدية بئر خادم، الجزائر، الكائن ببناظر المركب الوقفي حي الكرام -(5)

 . 372، ص 15المرجع السابق، الملحق رقم  :مشرنن
 .132مرجع سابق ، ص :محمد كنازة  -(6)
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ي في الأعمال والمهام لملك الوقفاويبرز هذا النمط من تسيير التسيير المباشر : -ج 
 (1)بصفته القائم فعليا على إدارة الملك الوقفي.ناظر الملك الوقفي  يباشرهاالتي 

 الفرع الثاني: مجال الرقابة القضائية على إدارة الوقف 
 في روالنظ تسييره ،و ف الوقإدارة للقضاء بموجب الولاية العامة سلطة الإشراف على 

          لناظرى على اوالنظر في الشكاو  ،فح أحوال الوقفوتص ،حفظ أصوله وتنمية موارده
 ونظرا لحرمة الأوقاف فقد خصها القضاة منذ العصور الأولى (2).ومحاسبة النظار ،غيرهأو 

ومجالاتها وجعلوها تحت رقابتهم المباشرة قياسا على أموال اليتامى والقصر.  ،بمعاملة خاصة
صور الرقابة التي يمارسها عليها  عن الخضوع لأحدى ، ولكنها لاتخرجمتعددة ولا يمكن حصرها

          مرافقة للتوجيه والتصحيحرقابة كما تكون  ،فتكون الرقابة قبلية وقائية)أولا( القاضي.
 )ثالثا(.تكون بعدية للتقييم وللحكم و ،)ثانيا(

 على إدارة الوقف أولا: الرقابة القبلية
لال الناظر لأنه يتولى الإشراف المباشر على يباشر القاضي الرقابة على الوقف من خ
دارته واستثماره وتنفيذ شروط واقفه. وتسلط الرقابة علي يتم تعيينه وعلى تصرفاته   (3)الوقف وا 

 .واعماله وكذلك على محاسبته وعزله 

الناظر في حياته أويوصي له، فتثبت هوالذي يعين  لواقفا الأصل أن :الناظرتعيين -1
ولا مجال لتدخل القاضي في ذلك إلا بالطعن في (4)كان أهلا لها باتفاق الفقهاء. له النظارة متى

    له  هااشترطالتي شروط المن خلال التدقيق في  أهليته أوبثبوت خيانته أوفسقه فيعزله
في  ةتصلح لوظائف محوري، الأهليةو  العدالةك؛ عامة شروط، وهي الفقهاءأوحددها  ،الواقف

                                                           
 .117رمول خالد:مرجع سابق، ص-(1)

 .537صعن المجلس الشرعي بالسعودية،  02/06/2008الصادر بتاريخ ، 5/5ة لفقر ، الوقف، ا33المعيار الشرعي-(2)
 .  13، ص2004، يونيو6مشمولات أجرة الناظر، مجلة أوقاف، عدد :محمد زحيلي-(3)
ورقة علمية مقدمة لندوة الفقه والقضاء التي تعدها وزارة  الإشراف القضائي على النظار،:هاني بن عبد الله بن محمد الجبير -(4)

 .11ص الشؤون الاسلامية،
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 الإدارة شروطا تقنية في فنإليها  بعض الفقهأضاف و لقضاء والشهادة الناس، مثل ا حياة 
والسمعة الطيبة ر والتسيير تتناسب مع وظيفة الناظرمثل الأمانة والكفاءة والقدرة وحسن التدبي

، باستثناء شرط الإسلام الذي (1)العلم، وكلها شروط دنيوية مهنية لاخلاف فيها بين الفقهاءو 
، ، ويقدر إذا عينه القاضي أو الحاكم  فيجب أن يتحرى فيه الشروط السابقةتجاوزه الأحناف.أما 

 .أو كانت زهيدة وطلب الناظر رفعها أجرته إن لم يقدرها الواقف،

بقرار بعد استطلاع ن عيِّ يُ الوزير المكلف بالشؤون الدينية على أن  نص المشرع الجزائريو 
أملاك وقفية، كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي  ناظرا لملك وقفي أو لعدة (2).لجنة الأوقافرأي 

. وفق  ( الشؤون الدينيةرقتضاء استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر)مديالخاص عند الا
المشرع الجزائري في الشخص الذي تسند إليه مهام التسيير المباشر للملك الشروط التي أقرها 

ه يتبين أن الأصل في تعيين ناظر الملك الوقفي ومن، (3)، متبنيا في ذلك رأي الجمهورالوقفي
وفي غيابه يعينه القاضي أوالجهة ، في حجة الوقفالمنصوص عليها  ،اقفيعود إلى إرادة الو 

أما باقي الموظفين فيخضعون للشروط العامة المطلوبة في موظفي الدولة التي يخولها القانون.
 .03-06والمنصوص عليها في الأمر 

    بالغبطةمنوطة : تصرفات الناظر الوقفى علالواردة  اظرتصرفات الن -2 
يبذل وسعه في المحافظة على  وهو أمين على ما ولي عليه وفق إرادة الواقف والمصلحة،

ن خالف ذلك وتعدى صلاحياته أو قصّر في أخذ الحيطة اللازمة  فإنه  ،الوقف وغلّته وا 
 (4)يضمن.

                                                           
، ماي 18، عددسلامي، مجلة اوقافلإافق الوقفي في الفقه ر للنظارة على الم نيةالمسؤولية المد: عبد القادر بن عزوز -(1)

، 1998 ،1ط ،دار الكتب العلمية، لبنان ،تحقيق محمد عبد القادر شاهين ،التسولي: البهجة في شرح التحفة .15ص ،2010
 .149، ص1ج

 ، مرجع سابق.1998ديسمبر01المؤرخ في  381-98المرسوم التنفيذي -(2)

)3(- نصت م17 من المرسوم التنفذي98-381 "الإسلام، العدالة، الأمانة، الجنسية الجزائرية، بلوغ سن الرشد، سلامة العقل 

مستفيضة والخيرة "شهادة العلى إثبات هذه الشروط عن طريق التحقيق وال والبدن، الكفاءة والقدرة حسن التصرف، وأكد المشرع،  
  .1ص، مرجع سابق :نينعبداالله بن محمد بن سعد آل خ -(4)
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  زيادة أو نقصا، وتحتاج إلى اجتهاد  كانت بعض التصرفات مؤثرة في الوقف لماو 
ونظر، لمعرفة مدى تحقق المصلحة والغبطة. كان لزاماً على الناظر أن يراجع القاضي فيما 

السلطة التي عينته في الوقف العام  حتى تكون تصرفاته شرعية أو (1)عزم عليه من تصرف.
 التصرفات: هونافذة. ومن هذ

أعمال الترميم والصيانة فهي من باب الحفظ يام بها القب والمقصود :عمارة الوقف -أ 
أما إعادة البناء على الأرض والغرس فيها  (2)والناظر مأذون له بها من خلال عقد التولية

 (3).فيجب استئذان القاضي

  إجارة العين الموقوفة، وهي من الأعمال التي لم يثبت فيها إذن القاضي  -ب
 .الإجارة طويلة المدةرطه عند مخالفة شرط الواقف، ك، غير أن بعض الفقه يشت(4)أوالحاكم

 (5).لال العديد من النصوص التشريعيةوقد نظمها المشرع الجزائري من خ

التغيير من الأعمال التي تحتاج إلى نظرٍ واجتهاد، سواء بالبناء والغرس أو بنقل  -ج 
يصدر حكما ل انعفي حالة وجود مالقضاء المصرف ولذا جرى العمل على الرجوع فيه إلى 

 (6)يراعي فيه مصلحة الوقف والموقوف عليهم.

الاستدانة على الوقف: وقد اشترط الفقهاء فيها إذن القاضي، غير أن المالكية وبعض -د
لى إذن القاضي. والراجح في الفقه أن الاستدانة من إالشافعية والحنابلة يقولون أنه لا يحتاج 

ذهب إليه  ما ذاوهو من وظيفة القاضي، وه فة أمر جائزأجل التعمير بِرَهن المنشآت الموقو 

                                                           
من تصرفات النظار على الأوقاف مقال منشور بموقع الملتقى  مايشترط فيه إذن القاضي :عبدالعزيز بن فوزان الفوزان -(1)

 .21/07/2014الفقهي، بتاريخ 
 .11ص: مرجع سابق، هاني بن عبد الله بن محمد الجبير -(2)
 .25السابق ،صالمرجع : عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين-(3)
 .25ص ،المرجع السابق: مد بن سعد آل خنينعبداالله بن مح-(4)
 .10-91المعدل والمتمم لقانون الأوقاف  07-01نون االفصل الثالث من الق-(5)

بتاريخ  ،29عدد ،ج ر،10-91، المعدل للقانون 2001مايو 22المؤرخ في 07-01، القانون 4مكرر62المادة -(6)
 .7ص ،23/05/2001
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. غير أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى ذلك (1)مجلس القضاء الأعلى بالسعودية في قرار له
ذا وجدت المصلحة إأنه لا يمنع ذلك  (2)يفهم من خلال إجازته لعقود تشبههن أ نلكن يمك

 (3)السلطة المكلفة بالاوقاف(.جب استئذان القاضي.)ام الشريعة يغيرأنه بالعودة إلى أحكققة المح
ن استدان ، على أن يكون الرهن على المنشات المنجزة بمال الدين دون أصل العين الموقوفة وا 

الناظر باسم الوقف دون إذن مسبق يعتبر ضامنا بماله الخاص، أويعزل ويكون قد عرض 
 الوقف للخطر.

سـتبدال الا علـى أن 33الشـرعي  من المعيار 3/9استبدال أعيان الوقف: نصت الفقرة -ه
يــنص أن القــانون الجزائــري لــم  غيــر. بــذلك اشــترط إشــعار إدارة الأوقــافو (4)يكــون بــإذن القاضــي

ت حالات تعـويض العـين الموقوفـة أواسـتبدالها اثبإعملية  تكون أن شترطتدخل القاضي بل ا على
 (5)بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة. 

لأن الأصــل هــواحترام إرادة الواقــف فــلا  مخالفــة شــروط الواقــف للضــرورة والمصــلحة، -و
 وقاف الجزائري .من قانون الأ 16م تنفذ إلا بإذن القاضي

 على إدارة الوقف الرقابة المرافقة ثانيا:
هـــذ النـــوع مـــن الرقابـــة الملازمـــة لمتابعـــة أعمـــال النـــاظر مارســـه القضـــاء خـــلال التجــــارب  

، ولعــل أنصــع مشــهد لهــا ماكــان يقــوم بــه القاضــي أبوطــاهر الــذي كــان يــزور الأعيـــان التاريخيــة
ن رأى مــن متوليهــا تقصـيرا أو إهمــالا كــان يسـلط عليــه عقوبــة أمـا اليــوم فــإن  الموقوفـة كــل شـهر وا 

هذا الدور سحب من القضاء ولم يعد يمارسـه، وأصـبحت الأجهـزة الإداريـة هـي المكلفـة بـذلك مـن 

                                                           
هـ، هاني بن عبد الله بن محمدالجبير: المرجع 15/07/1396الصادر بتاريخ  9قرارمجلس القضاء الأعلى بالسعودية، رقم -(1)

 .21عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين: المرجع السابق ، ص. 33السابق، ص
 ، مرجع سابق.07-01القانون -(2)
ن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائري، مذكرة بن تونس زكرياء: المسؤولية المدنية المترتبة عن ع-(3)

 .108لنيل شهاد الماجستير، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، ص
 .91نور بنت حسن قاروت: مرجع سابق، ص -(4)
 .10-91من قانون الاوقاف  24المادة  -(5)
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لمية علـى موظفيهـا، فيباشـرها وكيـل الأوقـاف مباشـرة علـى النـاظر تحـت سـلطة خلال السـلطة السـ
 مديره المباشر، أوعن طريق أجهزة التفتيش. وبالتالي فهي رقابة إدارية محضة. 

 على إدارة الوقف الرقابة البعدية ثالثا:
ـــة البعديـــةتظهر    ـــى تصـــرفات مـــن خـــلال  الرقاب ـــذي يمارســـه القاضـــي عل حـــق الاعتـــراض ال

وكــذلك  (1)لصــلاحياته، مراعيــا مبــدأ المصــلحة هفــي حالــة تجــاوز  ،بإلغــاء تصــرفه أوتضــمينهر النــاظ
أولتصـــرفه ضـــد مصـــلحة  ،، ولـــه عزلـــه لثبـــوت خيانتـــه أو فســـقهمحاســـبته إن وجـــدت دعـــوى ضـــده

العربــي الموحــد علــى أنــه يجــوز  ن مشــروع قــانون المعــاملات الماليــةمــ 1143 م ونصــتالوقــف. 
عنـد ثبـوت الخيانـة  عزل المتولي أوالمشرف على الوقف صحاب الشأنطلب أ للمحكمة بناء على

فــي النــاظر  بهــايعــزل وهــي الأســباب التــي  .(2)أو قيــام مــانع شــرعي أو العجــز عــن القيــام بمهمتــه
والأوقـاف ولـيس  ن وزيـر الشـؤون الدينيـةعـصادر بقرار لكن سقاط الإأو عفاء بالإ القانون الجزائري

مــع الإشــارة أنــه لايجــوز للنــاظر التخلــي عــن مهامــه  ،ازي الأشــكالمــن القاضــي، عمــلا بقاعــدة تــو 
 (3).كتابيا لابعد إخطار الجهات الوصيةتى في حالة انعزاله أواستقالته إح

ار الإقـر أو  ،أو إعارتـه، مـن حقوقـه من مـال الوقـف أو التنـازل عـن حـق وليس للناظر التبرّع
 بددلا و الصـلح إلا فـي حـال إنكـار الخصـم ما لم يباشر التصرّف فيه، وكـذا لـيس لـهبعلى الوقف 

 (4).من إجازة ذلك من جهة القضاء

ذات شطرين؛ شطر متعلق بالتصرفات  إدارة الوقفوالخلاصة أن الرقابة القضائية على 
ذا كان الناظرر ينصب على شخص الناظر ووظيفته. الواقعة على الوقف وشط  في الوف  وا 

فإن ، ة على إدارة الوقف والإشراف عليهة المسؤوليمارس مهامه تحت أعين الهيئات الإداري
الموقوف و  ،الملك الوقفي الخاص المعتمد يعتبر أيضا مسؤولا أمام الواقف إن كان موجوداناظر 

                                                           

 )1(-هاني بن عبد الله بن محمد الجبير: مرجع سابق، ص31.
دراسة في التشريعات الوقفية  :عبد الستار الخويلدي .31ص سابق،المرجع : الهاني بن عبد الله بن محمد الجبير-(2)

 .13المعاصرة، ص
 .134، صسابق مرجع: محمد كنازة-(3)

 .35، صمرجع سابق: عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين-(4)
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ان تصرفات يحظرها الشرع إتيفلا يجوز له  (2)وكذلك أمام السلطة المكلفة بالأوقاف. ،(1)عليهم
 (3).كتابي من السلطة المختصةدون إذن لتصرف في الوقف اأو ، والقانون

 علىالمكلفين بالإشراف المسؤولين تتوقف عند الناظر بل تمتد إلى  غير أن الرقابة لا
الوقف قانونا مثل وزير الشؤون الدينية باعتباره آمرا رئيسيا بالصرف أو رئيس لجنة الأوقاف 

ث يمكن لأي متضرر وكذلك مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية. حي (4)بذلكض فوّ مال
عام للحاكم تحريك دعوى أمام القضاء ضد أي منهم أمام القضاء الإداري. ويبقى الإشراف ال

وكان القاضي في نظام الحسبة الإسلامي يجول في الأسواق فيأمر  .حماية للمصالح العامة
 بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان قاضي المظالم يراقب النظار وتصرفاتهم في الأحباس

 العامة من تلقاء نفسه ولا ينتظر حتى تعرض عليه المظلمة. 

أما في القانون الجزائري فإن هذه التصرفات تخضع للرقابة الإدارية من طرف السلطة 
الأوقاف للبث  المكلفة بالأوقاف ممثلة في وزير الشؤون الدينية والأوقاف بعد عرضها على لجنة

 .فيها قبل تنفيذها

 واستبداله الوقف تغييرقابة القضائية على الر  :المبحث الثاني

الأعيان الوقفية بحكم تأبيدها ودوام استغلالها واستعمالها تكون في حاجة ماسة إلى 
الترميم والصيانة وأحيانا إلى التجديد.ومن أجل ذلك أقر الفقه الإسلامي للواقف اشتراط بعض 

فاظ كون وسيلة للحياستبداله  ي الوقف أوالتغيير فو  إدامة الانتفاع به. الوسائل لتنظيم وقفه و
، غير أنها وسيلة قد تشكل في ذات الوقت خطرا على وجود العين على استمراريته ودوام توابه

الموقوفة أوعدمها، كأن يستغل البعض ذلك ذريعة للاستيلاء على الأملاك الوقفية بالبناء عليها 
فرض رقابة على هذه التصرفات، ولعل  بدونه. وهو ما يدفع إلى وغرسها أو بيعها بسبب أو

                                                           
 .2015مرجع سابق، ص :، مراد عزاز وعثمانية عبد الرزاق 16/09/2003 تاريخب 51042 قرار مجلس الدولة رقم -(1)

 )2(- المادة 14 من المرسوم التنفذي 98-381 ، مرجع سابق .
 )3(-محمد كنازة: المرجع السابق، ص123. 

  .مرجع سابق ،381-98التنفيذي  من المرسوم 37 المادة -(4)
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ولهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى  ،تقييدها بإذن القاضي يكون من أفضل السبل لحمايتها
 استبدال )المطلب الأول( ثم إلى الرقابة القضائية على تغيير الوقفعلى لرقابة القضائية ا

 )المطلب الثاني(. الوقف

 تغيير الوقفالمطلب الأول: الرقابة القضائية على 
في الوقف الـتأبيد، وبه تتم المحافظة على بقاء العين الموقوفة قائمة تؤتي الأصل 

ثمارها، وتقدم منافعها، غير أن بعض الضرورات العملية تجعله قابلا للتصرف عن طريق 
التغيير في صورتها، أوفي مصرفها احتراما لإرادة الواقف وطلبا للزيادة في ريعها لمصلحة 

والموقوف عليهم. ومن أجل ذلك سنتطرق في البداية إلى تعريف التغيير و شروطه الوقف 
 )الفرع الأول(، ثم التطرق إلى مظاهر الرقابة القضائية عليه )الفرع الثاني(.

 شروطه الوقف و ول : تعريف تغييرالأ  الفرع  
من أجل شاء انالواقف عادة إذا اشترطه في عقد الإالتغيير في الوقف تصرف يصدر من 

و من أجل إصلاح العين الموقوفة بالبناء عليها أو الزرع فيها ولذلك أ ،تعديل شروطه المعتبرة
 )ثانيا(. )أولا( وتحديد مظاهره كان لزاما تعريف الوقف

 الوقف أولا: تعريف تغيير  
التغيير في اللغة: يحمل معنيين هما تغيير صورة الشيء دون ذاته، كمن يغير داره -1
ا في صورة جديدة، بمعنى إصلاح حالها. وقد تحمل معنى التبديل كأن تقول غيرت أي يبنيه

. ويفهم من ذلك أن التغيير يكون إما في صورة الشيء أو في أصله (1)دابتي أي أبدلتها بغيرها
 وذاته.

وجهة  يغيرأن يكون للواقف ف، الوقف مفهومه واسع فيأما في الاصطلاح ف -2
أي بمعنى ،فاظ الواقف بحق تعديل شروط الوقفيقصد به احتقد و  ، وطريقة توزيعه،همصرف

 .يكون في أصل العين الموقوفةالذي التبديل يختلف عن و  الرجوع في شروط الوقف.

                                                           

 )1(-جمال الدين محمد بن منظور: مرجع سابق،
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من  12والتغيير في الوقف تبنته بعض التشريعات العربية كالقانون المصري في م 
ط لنفسه لا لغيره الشروط للواقف أن يشتر » التي جاء فيها على الخصوص: 48/46القانون 

وهو المعنى الذي  »العشرة في وقفه أو ما يشاء منها ... على أن لا تنفذ إلا في حدود القانون
:" للواقف اشتراط الشروط العشرة المعروفة شرعا لنفسه 14لقانون اللبناني للأوقاف في م أكده ا

 . (1)أو لغيره ضمن حدود هذا القانون"

كد فأ. 11-84سرة انون الأمن ق 220و219المادتينائري في الجز  المشرعونص عليه  
ويبقى قائما وكل ما يطرأ عليه من تغيير يظل  ،حرمة الملك الوقفي وأنه لا يمكن زواله على

التغيير من  أجاز. و 91/10وقاف رقم من قانون الأ 25 م. وأكد ذلك في بالعين الموقوفةملحقا 
المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  4مكرر 26 مأجل مصلحة الوقف والموقوف عليهم في 

01-07(2) . 

 ثانيا : مظاهر تغيير الوقف  
 أهمها: يظهر التغيير في الوقف في عدة أوجه

 التغيير في مصرف العين الموقوفة -1 
أن يضمنه في شروط  لواقفلو . (3)غلَتهعلى مصرف الوقف وطرق صرف  التغيير يقع

أن ، أو اص إلى عامتغيير صفة الوقف من خحكام الوقف فيشترط العقد مادام لا يتعارض مع أ
 و يدخل عليهم من يريد في استحقاقأ ،دد المستحقين فيخرج من يشاء منهميغير في ع

 .(4)المنفعة

 
                                                           

 )1(- فنطازي خير الدين: مرجع سابق، ص80.
، الصادر بتاريخ 29عدد ،المعدل والمتمم لقانون الأوقاف، ج ر، 2001مايو22المؤرخ في  07-01 رقم المرسوم التنفيذي -(2)

 .2001مايو23

 )3(-محمد أبو زهرة : مرجع سابق ، ص173.
 )4(- العياشي الصادق فداد: مرجع سابق، ص27.
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 بالزيادة  )بالبناء والغرس( في الوقف التغيير -2

عوى تمليك. وهو تجعله محل دللغير  مما قد يرتب حقوقا، ويكون التغيير بالبناء والغرس
 .يعد تصرف باطل في الوقفو  ،خاصة إذا صدر من غير ذي صفة ،منهالجانب السلبي 

ن التغيير جائز ومباح إذا أبما يفيد  (1)ويعتبر اعتداء على العين الموقوفة أي على ملك الغير
يجوز . أما في غير ذلك فلا رم به الناظعلى أن يقو  ،وافق إرادة الواقف ومصلحة الموقوف عليه

الموقوفة بيوتا تستغل للإجارة  : "ليس للناظر أن يبني في الأرضوقد قيلالتغيير بالبناء أو بغيره 
 لأن استغلال الأرض للزراعة".

بناء يمس أصل العين المحبسة بنية التملك بالالذي يعتبر تصرفا هو والتغيير الذي 
حيث .و وجود الوقف وينبغي إبطالهفيؤثر على  ن الواقف أوالناظر أوغيرهماس، سواء وقع مغر الأو 

، ويقع من أشخاص لهم علاقة قانونية بالوقف يقع أصلا من الناظر بشرط الواقف أن التصرف
مثل المستأجر والمحتكر،وعليه فان قام الناظر بأي تغيير من بناء أو غرس لمصلحة الوقف 

ه أحدث تغييرا على فهي في حكم ملك الوقف ونفس الشيء لو أن الواقف نفسه أو الموقوف علي
 219العين الموقوفة،كالبناء عليها أو الغرس فوقها فتعتبر من العين الموقوفة وهو ما أكدته م 

." كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من 84/11قانون الاسرة 
 لمحبس". ولا يعد تصرفا في الوقف.الشيء ا

 و في شروطهأالتغيير بمعنى الرجوع في الوقف  -3
التي  شروطهوالتراجع عن بعض أ ،التغيير أيضا معنى الرجوع عن الوقفيتضمن 

بها الفقهاء مثل  أحد الشروط العشرة التي قال والتغيير ،في عقد التأسيسالواقف ضمنها 
يقع على أصل الوقف إيجابا من قبيل التحسين والصيانة والترميم، فيدخل في حكم ، (2)الأحناف

                                                           

)1(-سالمي موسى: التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزئري، )بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون 

.51، ص2003، جامعة الجزائر، كلية الحقوق الخاص(، فرع العقود والمسؤولية،  
 )2(- محمد أبو زهرة: مرجع سابق ، ص170.
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 (1).مهام الناظر الأصلية واللازمةمن هي و ، تعمال والاستثمار الذي لاحرج فيهوالاس الاستغلال
مع  هنلأ .مصلحةللضرورة واعند الاقتضاء إلايكون لاو ، عينه تزال أو سماهمُ  رغيدون أن يت

  .اقفمخالفة شرط الو  الضرورة يجوز

  وآثاره جراء التغيير في الوقفإشروط ثالثا: 
 ةأنه قيده بشروط دقيقغير المشرع الجزائري  هاأجاز ن الشروط التي مفي الوقف التغيير 

ويرتب آثاره، وسوف سنعرف أولا شروط الوقف ثم الآثار التي يرتبها حتى يكون صحيحا وهامة 
 هذا التصرف على العين الموقوفة وعلى غيرها.

 جراء التغيير في الوقفإشروط -1
لأسباب داخلية وخارجية أدت إلى ظهور ونتيجة الظروف المحيطة بالأعيان الموقوفة 

إلى حالة من  أعيان الوقفمما أوصل  ،تتعلق بأصله أو بطرق الانتفاع بهسلبية تصرفات 
بغرض  ، أوالانتفاع بهااستعمالها و كثرة لأو  ،إعمارهاحجام عن لإبسبب اندثار إما لااو  الخراب

المشرع ولذلك أجاز . عليهاس أو الغر  ومحاولة تملكها عن طريق التغيير بالبناءيها الاستيلاء عل
  بالشروط التالية:الإيجابي  التغييرالجزائري 

  التصرف كالجهة المكلفة بإدارة  ن يباشر التغيير ناظر الوقف أو من كانت له صفةأ -
 لا اعتبر تصرفه تعديا.إ وممثلة في مصالح مديرية الشؤون الدينية .، الوقف

للوقف والموقوف عليهم. فلا يجوز إجراء التغيير دون  وجود مصلحةالتغيير  ضمنأن ي -
 صلح له. مراعاة الأ

جراء إيمكن حيث لايمكن  تنفيذ شروطه المعتبرةفي إطار احترام إرادة الواقف و أن يجرى ضمن  -
 . بإذن القاضي  إلارادة الواقف واشتراطاته  في عقد الوقف تغيير مخالفا لإ

                                                           

 )1(-المادة 7من المرسوم التنفذي 98-381المؤرخ في 1ديسمبر1998، مرجع سابق.
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لأن التغير الذي يزيل وجود الوقف يعتبر  .هايأخذ حكم وفةموقالالعين لحق كل تغيير بأن ي -
 و الغير .أو الناظر أحدثه المحبس أسواء تصرفا باطلا. 

صلح للوقف ا الأيجراء التغييرمراعإلاستصدارحكم بقتضاء عند الالى القاضي أن يلجأ إ -
 إطار إحكام الوقف.في والموقوف عليه 

الجهة المؤهلة أو  ،تنفيذه والمسؤولة عن لتغييربا ئمةالقادد المشرع الجزائري الجهة لم يحو 
. مما يجعل تطبيق القواعد العامة في إجراء الاسترجاع أوالتعويض في إجراءاتللسير 
وقاف التي تؤكد أن من قانون الأ 33مى إل، بالرجوع ارفات على الأملاك الوقفية ممكنالتص

لى الإقدام إقرب حمايته وبالتالي يكون هو الأهو من يتولى إدارة الملك الوقفي وتسييره و  الناظر
وبما أن هذه المادة غير مفعلة في الواقع فإن وكيل الأوقاف هو المكلف بذلك (1).التغيير على

 تحت إشراف ورقابة مدير الشؤون الدينية. 

من قانون الأسرة:" كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في  219ونصت م 
بمعنى أن اشتراط التغيير الذي لا يخرج العين الموقوفة عن  شيء المحبس".الحبس يعتبر من ال

استئذان القاضي، لان التغيير هنا يكون من بعد مقصدها الشرعي هو شرط معتبر ويجب تنفيذه 
 . حكم الوقف أجل التحسين والتطوير، فلا يتنافى مع الشرع و

 آثار التغيير عل الوقف  -2
من قانون الأسرة  220م عليه نصت في القانون الجزائري ما ومن آثار إجراء التغيير 

ذا نتج  ،الشيء المحبس من تغيير في طبيعته: "يبقى الحبس قائما مهما طرأ على 84/11 وا 
فكل ما ن التغيير لا يؤثر في الوقف ذلكأم من هعن التغير تعويض ينزل منزلة الحبس". ويف

ن كل تصرف في الوقف ينبغي إ. وبالتالي فوغرس يلحق بهاأوعليها من بناء أحدث فيها أ
   على الأملاك الوقفية ويرتب حقوقا عينية  اكبير  اإبطاله من الناحية المادية، لأن له تأثير 

                                                           

 )1(- بن تونس زكرياء: مرجع سابق، ص166.
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. (1)عليها، وذلك تحقيقا لمصلحة الوقف وحماية له، لأن إجازة التغيير يؤدي إلى ضياع الأوقاف
في طبيعته، كأن تكون أرضا زراعية وتتحول  يبقى الوقف قائما رغم ما يطرأ عليه من تغييرو 

على أنه: "لا  23مونصت  ،إلى المجال التجاري غيرتإلى عمران أو تكون مخصصة للسكن ثم 
يحدث في العين الموقوفة فيكتسب الوقف كل تغيير  ..."يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي

ما فوت عليها من  و. باطلا فيكون عين عن طبيعتهاالتغيير كتصرف يخرج ال أما. ويلحق به
 من قانون الاوقاف . 25/2م، وهو ماأكدته ن طريق التراضي بين أطراف النزاعتغيير فيسوى ع

 الوقفتغيير الرقابة القضائية على الفرع الثاني: 
ن يلغي أي شرطمن الشروط أمن قانون الأوقاف على أنه :"يجوز للقاضي 16 منصت 

أوضارا  ،الذي هو اللزوم ،الوقف ذا كان منافيا لمقتضى حكمإ التي يشترطها الواقف في وقفه
"يصح تغيير  نه:أعلى  4مكرر26ونصت المادة عليه". أوبمصلحة الموقوف بمحل الوقف،

شروط   نع  ذلك شرط منمما لم ي وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقين
در حكما يراعي مصلحة الوقف الواقف، وفي حالة وجود مانع يلجأ إلى القاضي الذي يص

ذين هانطلاقا من و "ـ  جراءات المنصوص عليها في القانونحكام والإوالموقوف عليهم وفقا للأ
نظيم شؤون الوقف بشكل صريح مام القاضي للتدخل في تأالنصين يتضح أن المشرع فتح الباب 

ن تنفيذه يتنافى أ أجاز للقاضي إلغاء أي شرط تضمنه عقد الوقف إذا تبين له فعلاف .وواضح
 . أو في طبيعته وصورتهومصلحة الوقف والأحكام التي تنظمه سواء في حقيقته

رغم فشارة..أي التصرف فيها كما سبقت الإبتغيير العين الموقوفة أومصرفهاتعلق ما  ماأ
. إلا أن 25من خلال نص المادةأن المشرع الجزائري لم يصرح بلفظ التصرف في الملك الوقفي 

إحداث البناء والغراس "أن: تالجزائري أقر ذلك في قرار صادر عن المحكمة العليا اعتبر  القضاء
قضاة الموضوع في العين الموقوفة يعتبر تصرفا في الوقف ويمس بقتضيات العقد وأعيب على 

أصل  ن التغيير فيأومنه نستخلص  (2)تصرفا مما أدى الى نقض قرارهم."عدم اعتبار التغيير 

                                                           

 )1(- سالمي موسى: مرجع سابق، ص52.
 )2(- قرار رقم183643،المؤرخ في 1998/11/25،م ق ،عدد01 لسنة 1999،ص89.
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رادة المحبس.يعتبر باطلا الملك الوقفي وهو تصرف يتنافى  ، لأنه يناقض عقد الحبس وا 
معتديا، ويفترض فيه  إن قام بذلك الناظر وادعى الملكية له عُدّ ف .الوقف وهواللزوم ىتضقوم

ويلزم بنزع ما أحدث من تغيير  ،(1)كيلا عن الوقف ويده عليه يد أمانة نه يعتبر و سوء النية لأ
ن كان مضرا بها اعتإذا كان لايضر بالأ بحسن أما التغيير .ربر من الوقف ويعزل الناظرض وا 

يلحق بالعين ،و فلا يعتبر تصرفانية من قبل الناظر أوالموقوف عليه بغرض التحسين والتنمية 
تلحق البناية المشيدة على أرض محبسة بجوهر "بقولها ه المحكمة العلياتالموقوفة. وهوما أكد

 (2)".د البنايةشيِّ لحبس قانونا مهما كان مُ المال المحبس ويستمر ا

معنيين والسلطة الغير فإن القانون أشار إلي تسويته بالتراضي بين الأما التغيير من قبل  
ما جاء في باستثناء  (3)نظيم طريق ذلك،أن يطبقا لأحكام القانون دون ، المكلفة بالأوقاف

عند استرجاع نون الأوقافمن قا 38ق المادة الذي ينظم كيفية تطبي (4)لمنشور الوزاري المشتركا
جراءاتذلكالأملاك الوقفية المؤم يعتبر معتديا غاصبا كل شخص .و مة وكيفية التعويضعنها وا 

،ويصبح ضرار بالوقفبقصد الإ(5)يتعمد إحداث تغييرفي طبيعة العين الموفقوفة أوالتصرف فيها
من قانون  36قا لنص المادة عرضة للجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات تطبي

 . وقافالأ

في قانون ن ظهرت صريحة ا  ن الرقابة القضائية على التغيير في الوقف و أوالخلاصة 
ي التدخل مقيدا بتحريك فاضي قالالمرة على خلاف المجالات السابقة، يبقى دور هذه الأوقاف 
ن ظهر إ، فمصلحةقائمين على الوقف وأصحاب الال طلبومرهونا ب، أمام المحكمة، الدعوى

 يضاوالق ،ضاع الوقفولم تتحرك الجهة المكلفة بالأوقاف  صيرقمنهم تواطؤ أو خيانة أو ت
وتبقى الرقابة القضائية على الوقف آخر حلقة في سلسلة صور الرقابة تتدخل بعد أن . يتفرج

                                                           

 )1(- محمد أبو زهرة : مرجع سابق، ص415.
 )2(- القرار رقم 290875 المؤرخ في 2005/05/18 م مع، عدد02،لسنة2005، ص331.

 )3(-بن تونس زكرياء : مرجع ساب ، ص 166.
من   38 متعلق بتطبيق المادة 06/01/1992مؤرخ في  ،الشؤون الدينية ووزير الفلاحة زيربين و  منشور وزاري مشترك-(4)

 وقاف .قانون الأ
 )5(- سالمي موسى: مرجع سابق، ص51.
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ن اليابس. ويطرح السؤال هنا ع و والحريق أتى على الأخضر ،الجزيرة يكون الطوفان غمر
ن في قانون ممتض الوقف غياب دور النيابة العامة في الرقابة القضائية على الوقف، رغم أن

في قضايا الأحوال الشخصية  صليطرف أ وهي وقانونية.  ةالأسرة ومشمول بحماية دستوري
  (1) .والوقف إحداها

 ف المطلب الثاني :الرقابة القضائية على استبدال الوق
ى الملك الوقفي سواء بإيجار العين الموقوفة أو تثميرها قد لا إن التصرفات الواردة عل

تؤدي الغاية منها في حالة خراب أصلها، وبما أن المحافظة على أصل الوقف يشكل غاية 
ومقصدا لبقاء الوقف، كان لا بد من إجازة التصرف فيه باستبدال العين الموقوفة الخربة بأخرى 

  لفقه الإسلامي في أصل الملك الوقفي ومنع التصرفصالحة، وذلك على الرغم من تغليظ ا
 ال الوقف و حالاته )الفرع الأول(فيه، وهو مانتناوله في هذا المطلب، حيث سنبين مفهوم استبد

جراءات  )الفرع الثاني( والرقابة القضائية على الاستبدال)الفرع الثالث(.تنفيذه ثم شروط استبداله وا 

       وحالاته الوقف استبدال مفهومالفرع الاول:   

في أراء اختلافات موضوع استبدال الوقف واحدا من الموضوعات التي أثارت  يعد 
قد التي  والمضار مفاسدمن الحتاطا م امعارض مانعو  ،همنافعمؤيد مؤكدا على ما بين الفقهاء، 

في استبدال الوقف ة عملي منالغرض لأن . (2)خرجه عن مقصدهتأو  فتضيعه تترتب عليه،
 الاستبدالتعريف  . ومن أجل ذلك يجبؤهإنها وليس لبقائه تثميره وتنميتههو الأساس 

جراءات تنفيذهه و التطرق إلى شروطم ث، ه)أولا(الاتوح نحددالآثار المترتبة عن وبعد ذلك  .)ثانيا(ا 
 .تنفيذه 

                                                           

)1(-المادة 3 مكرر، من قانون الاسرة المعدل والمتمم تنص: "تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الر امية إلى 

.تطبيق هذا القانون"  
دائرة الشؤون  ،2009 ،1)رؤية شرعية اقتصادية قانونية (،  ط استبدال الوقف: اهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيديإبر  -(2)

 .7تحدة، صمارات العربية المالإ ،دبي الاسلامية والعمل الخيري،
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 وحالاتهتعريف الاستبدال أولا : 

عملية بيع العين  لة علىدلا: استعمل مصطلح الاستبدال للالوقف تعريف استبدال-1
الفعل  الاستبدال في اللغة: مصدرو  (1).من غيرهعين تحل محلها من جنسها أو  ، وشراءالموقوفة

أهل اللغة بين الإبدال  ولم يميز المزيد استبدل، وفعله المجرد بدل الذي مصدره البدل.
 يءاستبدل الش نقولو  (2)ى.جعل الشيء مكان غيره فهما مترادفان في المعنأي  والاستبدال،
 . 70الفرقان  "أولئك يبد ِّل اللهُ سيئاتهم حسنات:".... كقوله تعالى(3)له به إذا أخذ مكانهبغيره وبدّ 

الشراء بيعها و  أي ،غيرهاهو مبادلة العين الموقوفة بفالاستبدال في الاصطلاح:  أما
   لاستبدال يشمل أمرين على أن ابثمنها عينا أخرى تكون وقفا بدلا منها. وهذا التعريف يدل 

               . (ن أخرى تكون وقفا بدلهاشراء عيبيع العين الموقوفة و )؛ البيع والشراء هما:
تصرف يقصد به  ويعرف الاستبدال بأنه " (4)المقايضة على عين الوقف بعين أخرى.هو  والبدل:

 (5)فضل منه".أو انعدم ريعه من الوقف بغرض شراء ما هو أفضل وجعله أ بيع ما قلّ 
لأن كل منهما يستلزم  ،إلى جانب الإبدالوالاستبدال من الشروط العشرة المعتبرة عند الحنفية 

أن بعض الفقهاء  . غيرلون اللفظين معا، فلا فرق بينهما عند الفقهاء فهم يستعممعنى الآخر
 .لها"ها عينا بد"أخذ عين بدل العين الموقوفة وجعل وسع فيه إلى المقايضة بأن عرفوه على أنه:

 أي لا يشترطون البيع والشراء .

أتي ذكرها اقتصر على ذكر حالاته التي سيو  ،شرع الجزائري فلم يعرف الاستبدالأما الم
، وذلك من خلال مه لطرق استغلال الأملاك الوقفية، وتطرق إلى المقايضة في إطار تنظيلاحقا

                                                           
 .55المرجع السابق، ص: اهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيديإبر -(1)
 .171مرجع سابق، ص :أحمد الزرقا -(2)
 .344، ص1لسان العرب، مرجع سابق، ج :ابن منظور -(3)
 1ط  ،مكتبة القانون والاقتصاد، الرياضأحكام استبدال الوقف في النظامين المصري والسعودي ،: رضا محمد عيسى -(4)

 18، ص2014
           )الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية(، الأمانة العامة  استثمار الأموال الموقوفة : العمرفؤاد عبد الله -(5)

 .     62ص ،2007، 1ط، للأوقاف
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وبالتالي يكون قد ، 10-91للقانون والمتمم المعدل 01/07من القانون رقم  6/2مكرر26م
وهذا  ،البناء بجزء من الأرض وليس العكسحصر عملية المقايضة في استبدال جزء من 

 .محافظة منه على أصل الملك الوقفي

  الوقف حالات استبدال -2

 ا الاستبدال نهم أجازو أ، إلا لى الوقفإفي نظرتهم رغم اختلاف المذاهب الفقهية 
لأملاك لحماية ة، الغبطو  ،المصلحةو  ،عين في ذلك الضرورةأُخَر، مرا فيحالات ومنعوه في 

 وتقديم ذلك على شروط الواقف.لذا، الدوام والاستمراريةدون الإخلال بخاصية  ،الوقفية وتنميتها
. وأهم الوصول به إلى أفضل عائدعلىإلا حرصا صرف في أصل الملك الوقفي يمكن التلا

 بدال فقهيا هي :الحالات التي يجوز فيها الاست

 لنفسه او لغيره .أن يشترطه الواقف في وقفه. -أ

؛ كأن يغصبه غاصب ويجري عليه الماء، حتى أن يصير الوقف لا ينتفع به كليا -ب
شتري المتولي بها أرضا بدلا. ي، و فيضمن القيمة غاصب ولا بينة أن يجحده أويصير بحرا 

أما الشراء فيلزمه إذن فيه نفعا أكيدا،  لأن وقبول العوض هنا لا يحتاج الى إذن القاضي
  (1)القاضي.

 .العامة كشق طريق أو توسعته  ن تقوم الضرورة للمصلحةأ -ج

أحسن مكانا، فيجوز على قول أبي غلة و  ببدل أكثر أن يرغب إنسان فيه لوجود غلة -د
مد المذهب وهوالمعمول به في القوانين العربية باستتناء المملكة السعودية التي تعت ،يوسف
 (3)فتى ابن تيمية أوبه ، (2)الحنبلي

                                                           

 )1(- محمد أبو زهرة : مرجع سابق، ص 194.
 )2(- وهبة الزحيلي : مرجع سابق، ج8، ص223. محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص195.

 )3(- فؤاد عبد الله العمر: مرجع سابق، ص64،  فتاوى ابن تيمية، ج31، ص260.
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الاستبدال التي  على حالات10-91من قانون الأوقاف 24منصت فقد  أما في القانون الجزائري
، بعد بت بقرار من السلطة الوصيةلا الاستثناء، وهي حالات تث جاءت على سبيل الحصر

 :هي المعاينة والخبرة

العقار الذي تخلى أو ، كالأرض التي غمرها الماء ؛رحالة تعرضه للضياع أو الاندثا-1
 . نعدام الأمنلاعنه الناس أوهجروه 

وتظهر في أشجار . صلاحهم إمكانية إاعدوانحالة فقدان منفعة الملك الوقفي  -2 
وهي متعلقة أكثر بوقف المنقول  ،يوان الذي هرم ولم يعد يقدم نفعاوالح ؛الغائرة البساتين والآبار

 .التي تعطلت ولايمكن إصلاحها ت الوقفامساجد والمستشفيات والمدارس وسيار كتجهيزات ال

مقبرة أوطريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة كتوسيع مسجد أو ، ضرورة عامة -3 
متصور وجودها بكثرة خاصة أمام حركية التنمية التي تعرفها مختلف  حالة وهي الإسلامية.

 ، اقتصادية أوثقافية .القاعديةتوسيع أو تحديث هياكلها ك د،البلا

الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط. شريطة تعويضه  حالة انعدام المنفعة في العقار -4 
أو تلوث بيئي ولم  ،كالأراضي الفلاحية التي أصابتها ملوحة، قار يكون مماثلا أو أفضل منهبع

 تعد صالحة للاستغلال.

 المرسوم من 38/2ملة أخرى نصت عليها حا الة استرجاع العين الموقوفة: وهياستح-5
وهي حالة متعلقة بالأعيان الوقفية التي أممتها الدولة في  الذكر سالف 381-98التنفيذي 

توجد حالات و . (2)وحالة الاستيلاء من الدولةأ ،(1)73-71السبعينات من خلال أحكام الأمر رقم

                                                           
    مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  التشريع الجزائري، الواردة على الاملاك الوقفية في التصرفات :لعمارة سعاد -(1)

 .40ص ،2013جامعة لبويرة  ة،(، كلية الحقوق والعلوم السياسي)عقود ومسؤولية القانون،
تهاد الاج: جمال سايس .145ص ،7العدد 2005مجلة مجلس الدولة  12/07/2005المؤرخ في  16765رقم القرار -(2)

 .1427ص ،3ج ،الجزائر منشورات كليك، ،2013، 1ط ،الجزائري في القضاء الاداري
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عاوى ضد الجهات الإدارية التي ، ولم تجد من يحرك دملاك وقفيةمشابهة ضاعت فيها أكثيرة 
 استولت عليها بغير حق. 

عملية الاستبدال بضوابط تنظيمية وشروط عملية متمثلة في صدور قرار من ت وقد قيد 
 . د استبداله بعد المعاينة والخبرةالسلطة الوصية على الملك الوقفي المرا

جراءات تنفيذه الوقف شروط استبدالثانيا :   وا 

      الوقف للمحافظة ، كتصرف يقع على ى جواز الاستبدال عموماعلالفقهاء تفق ا
باعتبار شرط الواقف وحالة و والمنقول،  أنهم يختلفون في تفصيل ذلك بين العقار غير ،عليه

ن فمنعوا جميعا استبدال المسجد وا  . ، بين موسع ومضيقة والتي خربتلَّ غِ المُ ؛ العين الموقوفة
ن فعله الناظر فهو إف" ،بعض الوثائق على منع الاستبدال نصتو . خرب باستثناء الحنابلة

ن خرب الوقف وأصبح  ربو بالت، ودعوا على من يفعله ن وافقه القاضي كان ملعوناا  معزول و  وا 
كما تأكدت فيه الكثير من المحاسن ككل قاعدة سليمة تقبل الاستخدام الصالح  (1)."لا يأتي بغلة

، والملاحظ أيضا أنهم قيدوا عملية الاستبدال وتنفيذها بهاتعطي الآخرين طريقة العمل والطالح 
شرافه، بإذن القاضي وتحت رقابته تقدير ذلك بأهل الخبرة  وللقاضي سلطة الاستعانة في وا 

قيدوه بشروط حتى يكون صحيحا ثابتا لا يمكن نقضه و  .(2)ذن به أو يمنعه أفله أن ي .العدول
  .فيه أو الطعن

 متعلقتتعدد بتعدد أركانه، فمنها ماهو وهي شروط : لط إجراء الاستبداو شر -1
البدل الذي يصلح أن يقوم مقام ب ومنها ماهو متعلق بالقائم عليه وبالعين التي يجوز استبدالها،

 ي:تالآهي كو  العين الأصلية

                                                           
 .190ص  مرجع سابق، :محمد أبو زهرة  -(1)
 .199مرجع سابق، ص :  محمد أبو زهرة. 221رجع سابق، صالزحيلي: م وهبة -(2)
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توقف  التي : وهي باختصارالتي يجوز استبدالها الشروط المتعلقه بالعين الموقوفة-أ 
على ألا تباع بثمن ، ولضرورة المصلحة العامة ،استغلالها أو مكانية إصلاحهاريعها مع عدم إ

 أوبغبن فاحش يفقدها قيمتها.، داءمؤجل خوفا من العجز عن الأ

ي يتولى القيام الذ الأصل أن الناظر هو :الشروط المتعلقة بالقائم بعملية الاستبدال-ب 
من له  أما الحنابلة فقرروا أن م به القاضي.، وقد رأى جمهور الفقهاء أن يحكبعملية الاستبدال

أما إذا كان  ،عامةالحق في البيع والشراء في الاستبدال هو الحاكم إذا كان الوقف على مصلحة 
ويشترط في متولي  .الخاص، ويحتاط بالحصول على إذن الحاكمعلى معين فيتولى ذلك الناظر 

 ؛ منله ن الموقوفة لمن لا تقبل شهادتهمالوقف عند قيامه بعملية الاستبدال ألا يبيع العي
أن يبيع  له لا يجوز و، (1)، ولا لمن له دين على الناظرالأصول والفروع لأن في ذلك شبهة

 .(2)، أو يبيعه بثمن مؤجل لأن هذه التصرفات تؤدي إلى ضياع الوقفالعقار الموقوف لنفسه

بدال أن لا يكون لصحة الاست اتفق الفقهاء على أنه يشترط :الشروط المتعلقة بالبدل -ج
، والغبن عند الفقهاء هو ما لا يدخل في تقويم الخبراء لأن البيع بغبن فاحش البيع بغبن فاحش

، وهو في القانون الوضعي عيب في المحل لا في إرادة (3)ظلم وتبرع بجزء من عين الوقف
ئري ذلك في القانون جزا. وأكد ذلك المشرع ال(4)المتعاقدين وبالتالي فالغبن هو معيار مادي

، أما إذا كان الاستبدال بالمقايضة فإن مال البدل ينبغي أن يكون متلائما مع (5)07/05المدني 
لا اعتبر ذلك غبناالمال ا وأن يكون الانتفاع به أفضل من العين المستبدلة  .لموقوف أصلا وا 

الواقف وبأحكام العين  وأن توقف على شرط ،العين المستبدلة أو قريب منها وأن يقع في محل
 .(6)أن يفحصها قاضي الجنة ويكتب بها كتاب الاستبدالو المستبدلة

                                                           
 .222، صمرجع سابق :الزحيليوهبة  -(1)
 .42ص : مرجع سابق، موسى سالمي. 43ص د: مرجع سابق،لعمارة سعا -(2)

 (3)- محمد أبو زهرة : مرجع سابق، ص197. 
 .7، ص2001كنون الجزائر، بن ع د و م ج، لبيع في القانون المدني الجزائريعقد ا :محمد حسنين-(4)
 .: "إذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل"358المادة -(5)
في الشريعة  ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستيرالوضعياستبدال الوقف بين الفقه الاسلامي والقانون  نجاة قريشة :-(6)

 .46ص ،مرجع سابق : رضا محمد عيسى .133، صوالقانون



 الفصل الثاني: مجال الرقابة القضائية على الوقف
 

91 
 

  الوقف إجراءات استبدال -2
هو أحد الوسائل و  إن الاستبدال عملية معقدة ، وترتب آثارا خطيرة على العين الموقوفة، 

التاريخية تظهر جارب التا بعضأن للمحافظة على الأعيان الوقفية إلا  تاريخيا التي استخدمت
  .ولذلك يجب ضبطها بجملة من الخطوات والإجراءات يها،أنه كان وسيلة للاستيلاء عل

التصرف في أصل الملك الوقفي بأية صفة من صفات  منع المشرع الجزائريورغم أن 
دها في حدّ  استثناء في حالات معينةزه الكنه أج .من قانون الأوقاف 23خلال م من التصرف

بوجوب  ه، قيدالعين الموقوفة وجودا وعدماعلى تقديرا منه لخطورة هذا التصرف ، و 24م نص
من طرف تشكيل لجنة  و (1).طة الوصية بعد المعاينة والخبرةبقرار من السلهذه الحالات إثبات 

 الملكناظر بعد أن يقدم  أو بقرار من لجنة الأوقاف الوطنية .مديرية الشؤون الدينية والأوقاف
     للولاية المختص  والأوقاف الشؤون الدينية طلباً إلى مدير( حالياكيل الأوقاف )و يالوقف

      الأوقاف وموظفين في  وكيل تتشكل منلجنة إلى إنشاء هذا الأخير  يبادرف ،إقليميا
المعاينة  بعدو  ظرة للوقفتالإدارة، وتقوم هذه اللجنة بدراسة إمكانية الاستبدال والمصلحة المن

جنة على القيام بعملية ، فإذا وافقت الل(2)الهيئات المختصةبعانة التي تتم بالاستوالخبرة 
 فيه الحالة.اً يثبت قرار  ، يصدر مدير الشؤون الدينية والأوقافالاستبدال

آخر يحل  بل شراء عقاراشترط العلماء عدم توزيع ثمن الوقف على المستحقين ق وقد
قار الموقوف بالدراهم على أن يأخذ العقار الجديد حكم ، وعلى هذا يصح استبدال العمحل المبيع

، ولذلك يجب أن يوضع المال المتحصل عليه من بيع العقار الخرب لدى الصندوق الوقف
 .(4)الذي أنشأته وزارة الشؤون الدينية بقرار مشترك مع وزير المالية (3)المركزي للأوقاف

                                                           

 )1(- المادة 8 من القرار الوزاري رقم 29 المؤرخ في 1999/02/21 المتضمن انشاء لجنة الأوقاف.
 )2(- بن مشرنن خير الدين : مرجع سابق، ص239. 

 239سابق، صالمرجع ال خير الدين :بن مشرنن -(3)
الصادر  32 عدد ،ر ، جشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفيةضمن ان، يت1999مارس  02قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -)4(

 .02/05/1999في 
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ل ذلك كيفية شراء ومقابلمستبدلة، ع العين اوهي طريقة بي ناقصةغير أنه تبقى حلقة 
، العامة     الأملاك  مقايضةفي بيع أو المعمول بها وع إلى القواعد العامة بالرجو العين الجديدة. 

، إجراء هذا التصرف عليه إثبات ملكية الوقف المراد استبداله حتى يمكن أول إجراء هو كوني
الاستبدال  ليرتبالعين المبدلة  ثبات ملكيةيجب إ بنفس الأشكال القانونية المعمول بها قانوناو 

 .آثاره

في ذلك  لم تشر إليأيضا المصادر الفقهية تبين أن يوبالرجوع إلى الفقه الإسلامي 
صاحبه وقد ذهب فيه ، نص يمكن الرجوع إليه على ىسو  يعثر محيث ل، أهميته غالبيتها رغم

عدة اتباع  بوجوب ب الأملاك الوقفية.حتى لا يكون الاستبدال وسيلة  لنه متشددا محتاطا مذهبا
أن يستعين ا، و همالبدل لفحص الوقف والعقار أن يقف القاضي بنفسه على العقار :أهمهاخطوات 

هما الغبطة أن يأذن القاضي بالاستبدال بعد إقرار ثم  .نين لهما خبرة  بالقيمة والمساحةبعدلين أمي
 ب الوقف بجانب البسملة "أذنت بذلك"اكتيكتب القاضي أعلى  بعدها .للوقف واطمئنانه لذلك

لناظر العقار يستلم اثم  وعلى صاحب العقار المملوك. ،رعلى الناظ الشهود بالاستبداليشهدوأن 
 (1)الاستبدال. ويوقع على هامش كتاب، أن يحكم الحاكم بذلكبعد  المملوك ليصير وقفا

ا كان وقاف المصرية  بعدملأهيئة امناط بوقاف استبدال الأ فإنأما في القانون المصري 
 (2)محددة.تبدال الأوقاف إجراءات ، على أن تتُبع في اسمن اختصاص المحكمة الشرعية

ليكون أساسا  ،بدالهللعقار المطلوب استثمنا بعد أن يقدر  كون الاستبدال بالمزايدة العلنيةي -
حيث ميز  وقافارة الأبالمحافظة ومن مندوب عن وز  من الفنيين بواسطة لجنة تتشكل ،للمزايدة

 قايضة(م)ال، والتبادلالاستبدال من جانب الهيئةلاستبدال أموال الوقف هي:  بين ثلاث طرق
 .(3)ولكل طريق إجراءاته الخاصة (أو الممارسة قوفة بالمزاد العلنيوالإبدال)بيع العين المو 

                                                           
الشؤون الإسلامية  بحث مقدم لدائرة، (اقصادية قانونيةاستبدال الوقف )رؤية إسلامة  :إبراهيم العبيديإبراهيم عبد اللطيف -(1)

 .197ص ،مرجع سابق : أبو زهرةمحد . 132مرجع سابق، ص :  نجاة قريشة. 133،134دبي، ص الخيري، والعمل
 .74ص  ،مرجع سابق :ضا محمد عيسىر  -(2)
 .76، صمرجع سابق :د عيسىم، رضا مح13/03/2004بتاريخ  ،55الوقائع المصرية، العدد -(3)
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ايدات كما حرص المشرع العراقي على تنظيم عملية الاستبدال حيث أصدر نظام المز 
علاقة  حرم عددا من الأشخاص يتربعون على مناصب لهاوقاف والمناقصات الخاصة بالأ

تجنبا لاستغلال مناصبهم وسلطاتهم في الاستيلاء بالوقف من المشاركة في عملية الاستبدال 
 (1).على الوقف

 الوقف استبدالآثار  -ثالثا

في إطار أحكام ، و ح التنظيميةوص القانونية واللوائإذا تمت عملية الاستبدال حسب النص
لأوقاف باعتبارها الجهة وبعد إيداع عقد البيع لدى مديرية الشؤون الدينيه وا ،الشريعة الإسلامية

صفة الوقف لعين البدل وانتهاء  حيث تثبت (2).إنه يرتب آثاره على جميع الأطراف، فالمستلمة
   ن العين البدل لاتبطل ، فإلةلمستبدإذا تبين بطلان وقفية العين ا، فوقفية العين المستبدلة

 .االعين المستبدلة لعيب فيه يحكم القاضي ببطلان الاستبدال إذا تبين بطلان نيجب أو  ،وقفيتها
لأن حكم القاضي يجعل الاستبدال كأنه لم يكن ويعدم  وبالتالي تبطل وقفية العين المبدلة،

تنتقل سلطات و  .ة العين الثانية صحيحةتبقى وقفي أما إذا لم يكن الرد بحكم القاضي التصرف.
ومقابل  .المستبدلة وبمقتضى شروط الواقفن الناظر إلى العين الجديدة يمارسها وفق شروط العي

 .المبدلة لك ترفع يده عن العين المستبدلة لتنتقل إلى العينذ

، فراغا تشريعيا واسعا يجب الاستبدال يعتبر عدم نص المشرع الجزائري على إجراءات
لا يمتد إلى أصل و  رد على الانتفاع فقطيه، خاصة وأن المشرع نظم الإيجار، وهو تصرف سدّ 

إحالة ذلك  وـأضبط ترتيبات الاستبدال في لائحة إجرائية  ولىالأمن ، فكان العين الموقوفة
 منلاك الوقفية لأمحماية ل ،صراحة إلى الإجراءات المطبقة على بيع الأملاك العمومية

س والخطير على ء في هذا التصرف الحساادور القضخصوصا في غياب  ضياعالتلاعب وال
  .الوعاء الوقفي كله

                                                           

 )1(- إبر اهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي: مرجع سابق، ص139. 
 )2(- رضا محمد عيسى: المرجع السابق، ص86.
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 : الرقابة القضائية على استبدال الوقفالثانيالفرع 
، وهو ليس لى العين الموقوفة من أجل تنميتها واستثمارهاعالاستبدال تصرف خطير يقع 

لايته على الوقف التي تثبت له من خلال عقد من التصرفات العادية التي يتولاها الناظر بحكم و 
سلامي عدم مباشرتها من طرف الناظر من تلقاء نفسه، بل الوقف، ولذلك فقد اشترط الفقه الإ

يتضح أن  و .يجب عليه تقديم طلب بذلك إلى القاضي المختص من أجل أخذ الإذن بالتصرف
قطب الرحى في القيام  تة كانرب التاريخياالرقابة القضائية على استبدال الوقف في التج

حتى أن كثيرا من الفقهاء اشترطوا في القاضي الذي يأذن بالاستبدال أن يكون  ،بالاستبدال
        يمارس الرقابة القضائية على جميع مراحل إجراءات تنفيذ  وكان. (1)قاضي الجنة

الشراء  إلى عمليةالبيع  ثم عملية ،والضرورة والمصلحةإثبات حالة الاستبدال بداية ب ؛الاستبدال
 العين المبدلة لتصير وقفا. استلام الناظر الاشراف على ب نهاية  وما يتبع ذلك من إجراءات

     السلطة  ط الإذن به إلىيفقد أنالقانون الجزائري الاستبدال في الرقابة على أما 
. على عكس ولم تشر إلى إذن القاضي ،من قانون الأوقاف 24وهومانصت عليه م، الوصية 

أما الرقابة .(2)ام عملية الاستبدالمفي إت إذن القاضيأكد على الذي  ما أقره المشرع السعودي
القضائية على استبدال الوقف فهي غائبة ولا أثر لها إلا في حالة النزاع فيمكن تدخل القاضي 

الجهة ذات للفصل في النزاع أو الخصومة بالتعديل أو رفع الغبن في حالة وقوعه، أو تحديد 
الصلاحية في تسلم قيمة البدل حيث جاء في قرار لمجلس الدولة أن:" المبالغ المحكوم بها 
كتعويض عن الأرض المحبسة توضع تحت تصرف ناظر الوقف لشراء عقار آخر وفقا 

الرقابة البعدية على الوقف كآخر حلقة في  يبقى القضاء يمارسهكذا و  (3)لموضوع عقد الحبس".
الاستبدال للقضاء في عملية  ا. وكان من الأفضل إعطاء دور قتصر على حالة النزاعويسلسلة ال

 الإسلامي ن الفقهأخاصة و ، للاستنارة برأية والاستفادة من خبرته ،تولو كعضو في لجنة الب

                                                           
 .132ص ،مرجع سابق قريشة:نجاة  -(1)
 iefpedia.com/arab/wp.33من المعيار الشرعي السعودي رقم 9/3ة الفقر  -(2)
، 145ص ،2005سنة، 7عدد مجلة مجلس الدولة ،17/07/2005عن مجلس الدولة بتاريخ الصادر  016765القرار رقم –(3) 

 . 54ص،مرجع سابق،  :الدينمشرنن خير  بن
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لم يتوقف الأمر عند حد مراقبة القضاء لنظار الأوقاف، بل حيث ويشيد به  .يؤكد دوره في ذلك
ن كانت فيها مصلحة الأوقاف،أن جميع التفو  لا يمكن أن تمضى إلا بعد  يتات والمعاوضات وا 

 .ة وليست متوهمةأن يجيزها القاضي ويتأكد فعلا من أن هذه المصلحة هي حقيق
 منتواكبها عملية الاستبدال هي رقابة مرافقة لكل إجراءات الملاحظ أن الرقابة القضائية 

زائري يتبين أن المشرع لجديدة. وبالرجوع إلى القانون الجإلى تمامها بتسلم العين ا طلب الإذن
 ةاعتبر عملية الاستبدال مجرد إجراء تقني إداري يخضع في قراره إلى الجهات الإداريالجزائري 

      المختصة المكلفة بالأوقاف كغيره من الإجراءات الإداريه التي تباشرها الإدارة العامة 
 موقوفة.العين ال أصل يقع علىخطير ال كتصرف يوميا، وغفل عن حقيقة الاستبد

 ندو  همجالاتمختلف القضائية على الوقف في الفقه الإسلامي وتتسع إلى الرقابة تمتد 
 إدارتهوأركانه، ثم على طرق  وشروطهإنشاء الوقف  فيمارس القاضي رقابته علىاستثناء، 
الفقه  وقد قيد. ا من سلطة الحاكمولاية التي يستمدهالبحكم ومدى تنفيذ إرادة الواقف  وتسييره

لغاء و ه حق الاعتراض على تصرفاتبأقر له و القاضي،  بأذن هالكثير من تصرفاتو أعمال الناظر  ا 
المنتفعين بو أمع تضمينه لكل ضرر يلحق بالوقف وعلمه التي ترتبها إن نفذت دون إذنه  ثارالأ

ومن ، و انحرفوا عن مقصد الوقفإن أساؤوا استعمال صلاحياتهم أ وعزلهممحاسبتهم له و منه، 
الموقوفة أو في  إحداث التغيير في العين ؛أهم التصرفات التي يشترط فيها إذن القاضي

 كما اشترط الفقه إذن ،لى بقائها في إطار أحكام الشريعةاشتراطات الواقف بحيث يسهر ع
من اليوم سحبت  غير أن هذه الصلاحيات ،بالبيع والشراءالقاض في استبدال العين الموقوفة 

ومنها التشريع الجزائري .ةوالحكومي القضاء في التشريعات الحديثة وأنيطت بالأجهزة الإدارية
متعلق بشروط الوقف وبعض التصرفات،  محدودضيق و  الذي قيد تدخل القضاء في مجال

و القرارات التي أعام بتحريك الدعوى لمراقبه مدى مشروعية التصرفات  وقصر تدخله بشكل
.على اعتبار أن القضاء لا يتحرك من تلقاء نفسه خذها الإدارة المشرفة على الوقفتت
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 خاتمة ال

يمكن القول أن الوقف مؤسسة من نوع خاص تطورت مع تطور العصور، عرفت 
أدت دورها الاجتماعي و صارمة، قضائية الازدهار والنمو في ظل إدارة راشدة، ورقابة 

إبان كانت لنكسات وانكسارات لعل أقساها  تتعرض اأنه غير .على أكمل وجه والاقتصادي
 الاحتلال الفرنسي.

عدد من النصوص لعل  حاول المشرع الجزائري رد الاعتبار لهذه المؤسسة بإصدار
، وأكد على خروج تبنى فيه مبدأ الـتأبيد واللزوم الذي، المتعلق بالأوقاف91/10قانونال أهمها

اعترف له  كما، ـتسجيل عقد الوقف وشهره عدالموقوفة من ملكية الواقف بملكية العين 
 وأحال إلى الشريعة الإسلامية كل مالم لم يتم النص عليه. .بالشخصية المعنوية

والوقف العام فأحاط النوع الثاني بالحماية وتبنى إدارته  ميز المشرع بين الوقف الخاص
 التنظيم المعمول به. أحاله إلىو  النوع الأولعن  لىتخوتسييره والإشراف عليه، ومقابل ذلك 

فقد أناط إدارته وتسييره والرقابة عليه من حيث نمط الإدارة والتسيير ونظام الرقابة، و 
       المركزيةالحكومية ممثلة في مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإدارة بأجهزة ا
أمام إدارة عاجزة  الأوقاف تعاني الإهمال والضياع وبقيترفع يد القضاء عنه.  أن بعدوالمحلية، 

             إصلاحه عن طريق الاستبدال  موجود و، بين محاولة تنمية ماهو تنقصها الخبرة
 أوقاف جديدة.التغيير، والعمل على تحصيل  أو

وتواصل إصدار القوانين والتشريعات التنظيمية لكن دون جدوى، مادامت يد القضاء  
كثرت النزاعات والخصومات وتعطلت ف ،ى الوقفالرقابة على التصرفات الواردة علي مغلولة ف

الفصل فيها  المصالح، بسبب الكثير من المسائل التي برزت في الميدان ولم يستطع المشرع
الطامعين  أمام طريقالتقطع تغلق باب الخلاف والنزاع و  ،ودقيقةة صريحة يبنصوص قانون

 .والمعتدين
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 ذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:ومن خلال ه

أن المشرع الجزائري لم يكن دقيقا في تحديد الطبيعة القانونية للوقف حيث جمع بين  -1
     كل نوع من قبول  هيستوجبوما  "ة المنفردةدار والتصرف بالا ،العقد" :متباينين هما صورتين

عقد يستوجب العام  : "الوقفةالتالي لتكون بالصيغة 04تعديل المادة  قترحإيجاب، وعليه ن و
 لوقفعلى إعتبار أن المشرع اعترف ل" والقبول من ممثله القانوني ،يجاب من الواقفالإ

 بالشخصية المعنوية.

وهو  10-91من القانون  11 ممن خلال  "المنفعة"قر بوقف أأن المشرع الجزائري  -2 
      عن  ةفصلوحدها مننفعة الم وقف لا يمكن هأمر أيضا يحتاج إلى توضيح، حيث أن

 .وغير عملي ،راجحغير بعض الفقه أمرا يراه وهوما هما أمران متلازمان، لأن ،صلالأ

في الجزائر هي رقابة إدارية تتسم  وتسييرها إدارة الأوقاف علىن الرقابة المطبقة أ -3 
بحسب  جة، مما يؤدي إلى وجودعدة مستويات تنظيمية متدر العمودي في السلطات بالتراكم

والرقابة الرئاسية المطبقة على مختلف الإدارات الحكومية  ساليب التفتيشالاختصاص تخضع لأ
 مجالهابقى التي ي، القضائية يفرض نوعا من الانضباط الإداري. إضافة إلى الرقابةمما 

 -وهو المصدر الأصلي لأحكام الوقف-. رغم أن الفقه الإسلامي بنص القانونا ومقيد ،احدودم
 .وقاف منوطة بالقضاءعلى الأالرقابة على أن  تفقم

أن  يجوز للقاضي "على النحو التالي:  ءتجا من قانون الأوقاف 16صياغة مأن -4 
قتضى حكم ذا كان منافيا لمإشروط التي يشترطها الواقف في وقفه اليلغي أي شرط من 

وليست مكملة  ،آمرةة قانونيأن يكون صارما جازما بقاعدة ريا بالمشرع حوكان  "الوقف...
ه لايعقل نلأ ".الوقفحكم تعديل كل شرط ينافي مقتضى إلغاء أو  يجب على القاضي"ويقول:

 و الخيار.أنفتح مجال الجواز ثم  ،أن يشتمل العقد على شرط ضار

نلاحظ تكرار من القانون نفسه  24تحديد حالات الاستبدال من خلال م  عندكذلك -5 
هما في فقرة واحدة عمجيستحسن ، وكان 4و 2ين الموقوفة في الفقرتين لحالة انتهاء منفعة الع
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إن حتى و صلاحه". إمكانية إالملك الواقف وعدم أوفقدان المنفعة في نعدام احالة : "كأن تكون
نلاحظ في و  .2 الفقرةيه توضيح ذلك في ل، فعالعقاروبالثانية  ،لأولى المنقولفرضنا أنه يريد با

على العملية الرقابة القاضي في إثبات حالات الاستبدال و دور استبعد شرع المنفسها أن المادة 
وهو تصرف يقع على صورة العين الموقوفة الوقف، تغيير حالة جاز ذلك في أبرمتها، رغم أنه 

وجودا  الموقوفة في حين أن الاستبدال تصرف يقع على أصل العين ،ومصرفها دون أصلها
الاوقاف لجنة  فيكعضو ى تقدير أن يشترط حضور القاضي به على أدن جديراوعدما، فكان 

 .المشكلة لإصدار قرار الاستبدال

       الوقف تثير إشكالا كبيرا بسبب التعارض الصارخ بين المادتين إنشاء إن الشكلية في عملية  -6
 من جهة أخرى. وتضارب قرارات الاجتهاد القضائيمن قانون الأوقاف من جهة،  41و 35

الموجودة لإثبات الوقوف  35م قصدفإذا  ،لى المشرع أن يكون واضحا وصريحا في ذلكوكان ع
"يثبت : يلآتا على الشكل المادة وتكونكان عليه إضافة عبارة في آخر ف ،قبل صدور القانون

    ، مع مراعاة أحكام المادتينالقائمة فعلاثبات الشرعية في الأوقاف الوقف بجميع طرق الإ
بعد صدور قانون مستقبلا، متعلقة بما ينشأ  41وتبقى المادة  القانون"من هذا  30و29

 .الأوقاف

 وفي نهاية البحث نوصي بما يلي:
 ةيبالرقالمهامه  تفرغ وكيل الأوقافيحتى ، يالوقف الملك تفعيل وظيفة ناظربيل جالتع - 

بين التنفيذ  يوفقفكيف اقضا، يؤدي دورا مزدوجا ومتناليوم نه كو ، المنصوص عليها قانونا
 .نفسه والرقابة في الوقت

وعدم انتظار حالة الخصومة في الرقابة القبلية، والرقابة المرافقة  إطلاق يد القضاء -
ماهو عليه اليوم   لأنبمعنى رقابة القضاء المتحرك وليس القضاء الساكن،  ،ىوتحريك الدعو 

 . ومضيعة  للوقت والمال للمصلحة هدرفيه 
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خاصة بالمخالفات الواقعة على و وغرامات مالية محددة ، جزائية النص على عقوبات -
الأملاك التعدي على المتعلقة بالعقوبات وعلى الأقل إسقاط لطبيعتها الخاصة،  الأملاك الوقفية

 ها.العامة علي

لتحفيز ة الواقف دار احترام إو  وفق مصارفها المحددة، الوقف إيراداتفي توزيع الشفافية  -
 .إشعارهم بالثقة  و ،واقفين جدد

تكوين قضاة متخصصين لممارسة الرقابة على الوقف و النظر في المنازعات المتعلقة  -
 به.

عن على إحياء سنة الوقف، العمل على وقاف السلطات المكلفة بالأوفي الأخير نحث 
تهاد في والاج ،توسيع دائرة نشاطها الاجتماعيالفكرية، و  ندواتالو العلمية  ملتقياتالطريق تنظيم 

.عملية التوعية بذلكفي  ديثةالحوالتكنولوجيات  علامواستغلال وسائل الإ التواصل مع المجتمع،
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، 2داري مقاربة نظرية تطبيقية، رشاد برس طدارة والتحديث الإعلي حسين الشامي، الإ -7

1992 ، 
 مصر. ،1971 ،بو زهرة ، محاضرات في الوقف، دار الفكرأمحمد  -8
 .سوريا الفكر، دمشق، دار، 1995 ،1محمدالزحيلي، تاريخ القضاء الاسلامي، ط -9

السلام الموصلة إلى بلوغ المرام،طبعة  ي، سبلنالصنعامحمد بن إسماعيل  -10
 الرياض،السعودية.، دار ابن الجوزي ه،1421جديدة

الدار الجامعية  ،1982، سنة 4وقاف، طشلبي، أحكام الوصايا والأ محمد مصطفى -11
 للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

  عمان الأردن. دار عمار،  ،1998، 2ط وقاف،حكام الأأ مصطفى أحمد الزرقا، -12
الفكر،  دار ،2006، 2طمنذر قحف، الوقف الإسلامي )تطوره، إدارته، وتنميته (،  -13

 . دمشق
لنمر، أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الاسلامي، المكتبة نمر محمد الخليل ا -14

 الأردن. ،الاسلامية، عمان
نور بنت حسين عبد الحليم قاروت، دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات  -15

 .السعودية دار الحافظ،، 2009، 1طالنظار، دراسة فقهية، 
لقضائي وأثره في ، تطوير النظام السعودي ايوسف بن عبد اللطيف بن حمد الجبر -16

حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم  ؛المرأةبحث مقدم في لقاء ونيلها حقوقها،  إنصاف المرأة
 .2004 ،بذلك، السعودية
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  ثالثا: المعاجم والقواميس

، 4، ط، 1إبراهيم مصطفى ورفاقه، تحقيق مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج -1
  .مكتبة الشروق الدولية، 2008

 ،دار المشرق، 51طمعلوف، منجد الطلاب، ضبطه فؤاد افرام البستاني،  لويس -2
  .روت لبنانيب
مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، )طبعة فنية منقحة  -3

   .مصر ،القاهرة ،2008 مفهرسة (، دار الحديث،
، 1991سماعيل الصبي، حيمور حسن يوسف، معجم الطلاب، مكتبة لبنانإمحمد  -4

  .بيروت
 معجم المعاني الجامع، ) معجم إلكتروني ( عربي عربي.  -5

  رابعا: المراجع القانونية

، منشورات كليك، 2013، 1داري، طجمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإ -1
  .الجزائر

، 2013، 1، طمادة الأحوال الشخصيةسايس، الاجتهاد الجزائري في  جمال -2
  .رمنشورات كليك، الجزائ

والوقف(، دارهومه، للطباعة  الوصية، حمدي باشاعمر، عقود التبرعات، )الهبة، -3
  .الجزائر ،2004سنة والنشر والتوزيع،

 دار هومة،  2009 ، سنة9ط ،الخاصةالعقارية ، حماية الملكية حمدي باشاعمر -4
  الجزائر.
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ة مقارنة رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر )دراس -5
بأحكام الشريعة الإسلامية مدعمة بأدلة النصوص القانونية والإجتهادات القضائية(، 

 .، الجزائردار هومة للنشر والطباعة ،2006 ،2ط
عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية ) الوقف(، زهران  فنطازي خير الدين، -6

 للنشر.
ائري، الديوان الوطني للمطبوعات محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجز  -7

 .الجزائر ،بن عكنون 2001 سنة الجامعية،
عين دارالهدى، محمد كنازة، الوقف العام في التشريع الجزائري،  -8

 .2006 الجزائر، مليلة،
  الجزائر. البلاغ، مراد عزاز وعثمانية عبد الرزاق، الوقف )فقها، تشريعا وقضاء(، دار -9

لعامة للمنازعات الإدارية، )الأنظمة القضائية المقارنة مسعود شيهوب، المبادئ ا-10
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر.2005، 2والمنازعات الإدارية(، ط

 ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب،-11
 الجزائر. ،1998

  : المذكرات والرسائل الجامعيةخامسا

مة، أحكام الوقف في التشريع الجزائري، مذكره مكملة  لنيل شهادة يالتركي نس بن -1
حوال شخصية، كليه الحقوق، أالماستر في الحقوق والعلوم السياسية، تخصص 

  2014/2015جامعة محمد خيضر، بسكرة.
بن تونس زكرياء، المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال  -2

الأوقاف الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص شريعة وقانون ، كلية  قانون
 العلوم الإسلامية ، جامعة الجزائر 
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بن مشرنن خير الدين، إدارة الوقف في القانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستر  -3
يد، في قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبوبكر بلقا

 2011/2012تلمسان،
زردوم صورية بن عمار، النظام القانوني للاملاك الوقفية في التشريع  -4

الجزائري،)مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفي القانون العقاري( ، كلية الحقوق، 
 جامعة الحاج لخضر باتنة.

حث سالمي موسى، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزئري، )ب -5
كلية  مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص(، فرع العقود والمسؤولية،

 م.2003الحقوق، جامعة الجزائر، 
قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -6

  .2006الماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار،عنابة، 
ريشة نجاة، استبدال أموال الوقف بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة ق -7

مكملة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة ألأميرعبد القادر، 
 2013كليةالشريعة والاقتصاد، قسنطينة،

 لعمارة سعاد، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة -8
تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون،)عقود ومسؤولية(، كلية الحقوق والعلوم 

 .2013السياسية، جامعة لبويرة 
مفاتيح بومدين، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، )دراسة مقارنة بين الفقه  -9

الإسلامي والتشريع الجزائري(، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستر في الشريعة 
ن، كلية أصول الدين والشريعة، جامعة الأمير عبدالقادر، والقانو 

 .2011/2012قسنطينة،

 



 قائمة المراجع 

106 
 

 المقالات :سادسا

سلامية و نظرات تأصلية، مجلة جامعة دارة العامة العربية الإأحمد سعيد سلمان، الإ -1
 .2004)عدد خاص(  9سلامية العدد القرآن الكريم والعلوم الإ

 26لأوقاف الجزائري، مجلة أوقاف، عددانتصار مجوج، لزوم الوقف في تشريع ا -2
 .2014ماي

الرقابة وتقويم  حسين شحاته، منهج وأساليب إدارة اموال المؤسسات الوقفية )التخطيط، -3
 الأداء، اتخاذ القرارات( دراسة مقدمة بجامعة الأزهر بمصر.)غ م(.

، بتاريخ عبد الرحمان عمر، فن القيادة والابداع، مقال منشور على موقع الهرم الرابع  -4
 .  2014أغسطس  17

عبد القادر بن عزوز، المسؤولية المدنية للنظارة على المرفق الوقفي في الفقه  -5
 .2010، ماي 18وقاف، عددأالإسلامي، مجلة 

عبد الله بن محمد الحجيلان، الولاية على الوقف وأثرها في المحافظه عليه،بحث مقدم  -6
 الرياض، السعودي ته(لندوة )الوقف في الشريعة الإسلامية و مجالا

بحث مقدم  عبد الله مبروك النجار، ولاية الدولة على الوقف المشكلات والحلول، -7
 م. 2005للمؤتمر الثاني للأوقاف، جامعة أم القرى، المملكة السعودية، 

القضاء،   عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين، ضبط تصرفات نظار الاوقاف من قبل  -8
)علاقة القضاء الشرعيّ بضبط تصرّفات  :وقاف بعنوانبحث مقدم في ندوة حول الأ

 بجامعة أم القرى بالسعودية. النُّظّار(،
عصام خلف العنزي، ولاية الدولة في الرقابة على الاوقاف، بحث مقدم في منتدى  -9

 .2011ماي  15إلى13من الوقف الفقهية، اسطمبول تركيا، قضايا
بحث مقدم في  الفقر، في مكافحةالعياشي الصادق فداد، مسائل في دور الوقف  -10

 .(2008مارس 21-16)موريتانيانواقشط،  ،"فقه الوقفملتقى "
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 فارس مسدور وكمال منصوري، الأوقاف الجزائرية نظرة في الماضي  -11
 الثامنة، عدد والحاضر،مقال، مجلة الأوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، السنة 

 . 2008، نوفمبر  15
لعمر، استثمار الأموال الموقوفة )الشروط الاقتصادية ومستلزمات فؤاد عبد الله ا -12

 .2007، 1التنمية(، الأمانة العامة للأوقاف ط
في الرقابة على الأوقاف والرقابة الشرعية في منصوري، ولاية الدولة محمد كمال  -13

 :لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس، تحت شعارالمؤسسة الوقفية، بحث مقدم 
 .م 2011ستجدة وتأصيل شرعي" الكويت،"قضايا م

 .2004، يونيو 6محمد زحيلي، مشمولات أجرة الناظر، مجلة أوقاف، عدد -14
على موقع كلية  محمد كاظم منتوب الحمداني، مفهوم الإدارة وتطورها، مقال منشور -15

 .19/11/2014التربة الأساسية ،جامعة بابل، العراق، بتاريخ 
وقاف، بحث مقدم، في ندوة "عرض التجارب الأ محمدعبد الحليم عمر، أسس إدارة -16

 .2002ديسمبر ،الوقفية فى الدول الإسلامية"، جامعة الأزهر
هاني بن عبد الله بن محمد الجبير، الإشراف القضائي على النظار، ورقة علمية  -17

 سلامية.الفقه والقضاء التي تعدها وزارة الشؤون الإ مقدمة لندوة

   ابعا: النصوص القانونيةس

نص  المتعلق بإصدار 07/12/1996المؤرخ في  438-96لمرسوم الرئاسي رقم ا -1
، 76، ج ر، عدد 1996نوفمبر 28المصادق عليه في استفتاء  الدستورتعديل 

 .1996ديسمبر 08الصادر بتاريخ 
المتعلق بإختصاصات  1998ماي 30المؤرخ في  01-98القانون العضوي :  -2

 1998سنة  37دد مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج ر، ع
  من التنظيم القضائي، ضالمت 2005يوليو  17المؤرخ في  11-05القانون العضوي  -3

  .2005يوليو 20بتاريخ  الصادر 51عدد، ر ج
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المتضمن قانون الاسرة ، ج ر  1984يونيو 09المؤرخ في ـ ، 11-84القانون رقم  -4
، 02-05رقم  مر، المعدل والمتمم بالأ1984يونيو 12، الصادرة بتاريخ ـ24عدد

 . 2005فبراير 27، الصادر بتاريخ 15، ج ر، عدد2005فبراير 27المؤرخ في 
ر،  العقاري، جالمتضمن التوجيه  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90قانون رقمال -5

 .1990نوفمبر 18مؤرخ في  49عدد
، 21عدد ج ر، وقاف،يتعلق بالأ 1991بريلأ 27المؤرخ في  10-91رقم قانونال -6

 .1991مايو 08ي فالصادر 
، يحدد القواعد المتعلقة بنزع 1991افريل  27المؤرخ في  11-ـ91 رقم القانون -7

 .1991مايو   08بتاريخ  21الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر، عدد
،   10-91 المعدل والمتمم للقانون 14/12/2002في المؤرخ  10-02القانون رقم  -8

 . 2002ديسمبر 15 ، الصادر بتاريخ83العدد   ،ر ج
، المتضمن مهنة الموثق ، ج ر  2006فبراير  20المرخ في  02-06 رقم القانون -9

 .2006مارس 08الصادر بتاريخ  14عدد

،المتضمن قانون الإجراءات  2008فبراير 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -10
 . 2008أفريل 23، المؤرخة في 21المدنية والإدارية، ج ر عدد

 ،، المتضمن الثورة الزراعية، ج ر1971نوفمبر 08المؤرخ في  73-71مر رقم الأ-11
 .1971نوفمبر 30المؤرخ  ،97عدد

ر،  المتضمن القانون المدني، ج ،1975/09/26في  المؤرخ  85-57الأمر رقم -12
المؤرخ  10-05. المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/09/1975الصادر بتاريخ  78عدد 
-07 رقم . والقانون2005يونيو 26الصادر بتاريخ  44ج ر، عدد  2005/06/20في 
 .2007ماي13الصادر بتاريخ  31ج ر، عدد ،2007ماي13المؤرخ في 05

 25-90المعدل والمتمم للقانون  1995سبتمبر 25المؤرخ في  26-95مر رقم الأ-13
  .1995سبتمبر 21المؤرخ في 55العدد ،ج رالمتضمن التوجيه العقاري، 
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 ،ر ، جمن التقسيم القضائيض، المت1997مارس19المؤرخ في  11-97مر رقم الأ-14
  .1997مارس19الصادر بتاريخ  15عدد

، المحدد لصلاحيات وزير 1989يونيو 27المؤرخ في 89/99المرسوم التنفيذي -15
 .1989يونيو 28الصادرة بتاريخ  ،26الشؤون الدينية، ج ر، عدد

المحدد لاختصاص المجالس  1998يففر  16المؤرخ في 63-98المرسوم التنفيذي-16
فبراير  25الصادر بتاريخ  10عدد ،، ج ر11-97مر القضائية وكيفيات تطبيق الأ

1998. 
، المتضمن شروط 1998ديسمبر -01المؤرخ في  381-98المرسوم التنفيذي -17

  الصادرة بتاريخ 90ذلك، ج ر، عددإدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات 
 .1998ديسمبر  02ـ

حدات إ،المتصمن  26/10/2000المؤرخ في  336-2000المرسوم التنفيذي رقم -18
 64عدد ر، ج وشروط وكيفيات إصدارها، ثبات الملك الوقفي،وتيقة الاشهاد المكتوب لإ

 .2000أكتوبر 31الصادر بتاريخ 

 ةالمتضمن إحداث المفتشي 18/11/2000 المؤرخ 371-2000 المرسوم التنفيذي-19
بتاريخ  الصادر 69عدد ج ر، في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، العامة
21/11/2000. 

المتضمن قانون الصفقات  2002يوليو 24المؤرخ في  250-02المرسوم التنفيذي -20
 .2002يوليو 28الصادرة  بتاريح  52عدد ،العموممية، ج ر

، الصادر 73ج ر عدد ، 2005نوفمبر 09المؤرخ في  427-05المرسوم التنفيذي -21
 . 09/11/2005بتاريخ، 



 قائمة المراجع 

110 
 

     ،المتضمن القانون  2008دسمبر  24المؤرخ في  411-08المرسوم التنفيذي رقم -22
 ،الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية

  2008ديسمبر 28الصادر بتاريخ  73ر، عدد ج

        نشاء صندوق مركزي إ، يتضمن 1999مارس 02ك مؤرخ فيقرار وزاري مشتر -23
 .02/05/1999الصادر في  32ج ر، عددللأملاك الوقفية ، 

وقاف، نشاء لجنة الأإالمتضمن  21/02/1999المؤرخ  9القرار الوزاري رقم -24
 مصنف القوانين والمراسيم الرئاسية والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات الصادرة عن

نشر وزارة  2003ماي 31إلى  1997وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أول يناير سنة 
 .الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر

نشاء صندوق مركزي إ، يتضمن 1999مارس  02قرار وزاري مشترك مؤرخ في -24
 .02/05/1999الصادر في  32 ج ر، عددللأملاك الوقفية ، 

زير الفلاحة ووزير الشؤون الدينية بتارخ منشور وزاري مشترك بين و -26
المتعلق  10-91من القانون  38المتضمن كيفية تطبيق المادة  06/01/1992
 وقاف.بالأ

 النصوص القانونية الأجنبيةثامنا: 

 23موافق  1431ربيع الاول  08صادربتاريخ فيفي  01.09.236ظهير شريف رقم   -1
، ص 5847 المملكة المغربية، عدد المتعلق بمدونة الاوقاف، ج ر، 2010فبراير
 م. 2010يونيو  14هـ الموافق لـ  143رجب  01، بتاريخ 3154

عن المجلس الشرعي  02/06/2008الوقف، الصادر بتاريخ  33المعيار الشرعي -2
 بالسعودية.

الجمهورية  بشان الوقف الشرعي، 1992، لسنة 23القرار الجمهوري اليمني، رقم  -3
 .29/03/1992 الصادر بتاريخ 4/92، ج 6اليمنية، عدد 
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المنشور الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية  76-43القانون المدني الاردني، رقم -4
 .1976وتأ 01بتاريخ  ، الصادر2645عدد  الهاشمية.

 ا: قرارات و أحكام القضاءتاسع

   ،03/03/1971لعليا حاليا ( بتاريخ على )المحكمة الأقرار صادر عن المجلس ا -1
  عقود التبرعات. ،. حمدي باشا عمر73، ص02عدد ،1972ن ق، 

  مرجع سابق. ،جمال سايس ،17/03/1971بتاريخ  ،غ م قرار المحكمة العليا، -2
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